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 خلاصة .ال

تختـص السـلطة التشريـعـية في الأنظمة الـنـيابـية الـبـرلـمانـية بـتشريـع الـقوانـيـن التـي خولها بها الشعـب وذلـك من خلال 

للـبـحث في اقتـراح الـقوانـيـن من قـبـلها أو مما تـقتـرحه الـحكومة علـيها في ظل التـعاون بـيـنهما، و يأتـي الـبـحث الـحالـي 

شريـعـي للسـلطة التشريـعـية ومحاولة استـكشاف بواعـث ومحـددات الضـعـف فيه ، ومجالات الـقصور الأداء الت

 التشريـعـي لديه .

وإزاء ذلـك اسـتـعرض الـبـحث ما يـتـعرض له الأداء التشريـعـي للسـلطة التشريـعـية بالـمقارنة مع التـجـربة الديـمقـراطـية 

و لاسـيـما ضـعـف الأداء التشريـعـي مع تـحـلـيـل الأسـباب والـنـتائج التـي رافـقتها  3002م العراقـية التـي تاسست بعد عا

 وصور الـقصور التشريـعـي التـي تـكونـت ، ثم الوصول الى عدد من الاستـنـتاجات والـمقتـرحات التـي تخص الـموضوع.

 

 الـقصور التشريـعـي. –يالأداء التشريـعـ -الـكـلـمات الـمفـتاحـية : فصـل السـلطات

 

 

 

 

 

Abstract 

The legislative authority in parliamentary systems is responsible for enacting laws entrusted 

to it by the people, either through its own proposals or through government proposals 

proposed to it through cooperation between the two parties. The current study examines the 

legislative performance of the legislative authority and attempts to explore the causes and 

determinants of its weaknesses and areas of legislative shortcomings. 

In light of this, the study reviews the legislative performance of the legislative authority in 

comparison with the Iraqi democratic experience established after 2003, analyzing the causes 

and consequences that accompanied it, particularly the weak legislative performance and the 

resulting legislative shortcomings. It then arrives at a number of conclusions and proposals 

related to the topic. 

Keywords: Separation of powers - Legislative performance - Legislative shortcomings. 
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 الـمقدمة 

 أولاً : موضوع البحث

معايير النجاح في الأنظمة الـنـيابـية الـبـرلـمانـية الذي يعمل وفق مـبـدأ الفصـل بـيـن السـلطات، يعد الأداء التشريعي احد 

فتتوضح فيه حـدود ووظيـفة كـل سـلطة من سـلطاتها و حـدود وصـلاحـيات وعلاقات كـل سـلطة بالسـلطات الاخرى ، كما 

التـنـفيذية يدعم الـنظام الـبـرلـمانـي، ويساعد في تفعيل الأداء  ان مـبـدأ التـعاون بـيـن السـلطة التشريـعـية والسـلطة

التشريعي من خلال تحـديد طرق ومهام وواجـبات وإجـراءات مـمارسة اختـصاصات كـل من السـلطتـيـن. وعلى اعـتـبار 

سـياسـية و اجتـماعـية و  التشريـع احـدى وظائف السـلطة التشريـعـية الرئيـسة ، وهي وسـيـلة اساسـية لتـحقـيـق غايات

اقتـصادية ، فان هذا يـتطـلـب ان يـكون لدى الـمشرع قدرة وأداء تشريـعـي ذا مستوى عالٍ مع تـصور مسـبـق و كامـل عـن 

 .الـغاية الـمـراد تـحقـيـقها، لـكـي يـكون التشريـع تـعـبـيـراً صادقاً عـما تـقضـي به حاجة الـمجتـمع

لـنـسـبة للسـلطة التشريـعـية في العراق الذي تـبـنى الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي بالرغـم من اشتـراكه والأمـر لايختـلف با

العديـد الاختـصاصات لـمجـلس  ٥٠٠٢مع خصائص أخرى للأنظمة الديـمقـراطـية. فـقد أناط الدستور العراقـي لسـنة 

الـمجالس الـنـيابـية في الدول الـبـرلـمانـية، واهمها مـراقـبة أعـمال الـنواب، ومنها الاختـصاصات التـقـلـيـدية لعـمـل 

السـلطة التـنـفيذية، والاختـصاص بـسـن الـقوانـيـن ، والـموازنة العامة الاتـحادية والتـصـديـق على الـمعاهدات، واختـيار 

فة إلى إنـفراده و استـقـلاله بإدارة شؤونه رئيـس الجـمهورية، والـموافـقة على تـعـييـن أصـحاب الدرجات الخاصة، إضا

الداخلـية في جانـب تـنظيـم سـيـر العـمـل داخل الـمجـلس و في علاقته مع أعضائه، وتشكـيـل هيئاته الـنـيابـية، وتـنظيـم 

 الجانـب الإداري لعـمـل الـمجـلس، من موظفيـن ومستشاريـن، ووضـع مـيزانـيـته الخاصة. 

الـحالـي لـموضوع ضـعـف الأداء التشريـعـي للسـلطة التشريـعـية في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي ،  ومع طرح الـبـحث

فان اختـصاص سـن الـقوانـيـن هو ما سـيـتـم التـركـيز علـيه ، وسـيـكون مادة الـبـحث للتـعرف على محـددات وبواعـث 

ة بالـمقارنة مع اعـمال وأداء مجـلس الـنواب العراقـي للوصول الى ضـعـف الأداء التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـي

 استـنـتاجات وتوصـيات حول هذا الـموضوع.

 ثانياً : أهمـية الـبـحث

تـرجـع أهمـية الـبـحث لأهمـية الـموضوع وطرحه؛ فالاهتـمام بـمـتانة الأداء التشريـعـي للسـلطة التشريـعـية لـيـس مجـرد 

بوظيـفتها التشريعية التي منحها الدستور لها، بـل الوصول إلى تطـبـيـق دولة الـقانون, من خلال صـياغة قانونـية اعـتـناء 

مـتطورة وواضـحة ومفهومة عـنـد افراد الـمجتـمع وقابـلة للتطـبـيـق، فضـلاً عـن تـضـمـيـنها الـقـيـم الاجتـماعـية والاسس 

الشعـب ناخبـيه باعـتـباره مصـدر السـلطات في الدولة، وحـيـث ان الأداء التشريـعـي  الـقانونـية التـي من اجـلها فوض

يـقابـله تـحـديات هائلة ومصاعـب مـتـعددة قد تؤدي الى أنـماط مـتـعددة من ظاهرة الـقصور التشريـعـي لدى السـلطة 

 التشريـعـية.

 ثالثاً : مشكـلة الـبـحث

التشريـعـي يـطرح معه بـصورة مـباشرة عدة مسائل إشكالية تثُار حول طـبـيـعة العلاقة ان طرح موضوع الأداء والـقصور 

بـيـن السـلطتـيـن التشريـعـية والتـنـفيذية ومـدى التـعاون بـيـنهما في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي ومدى وعي السلطتين 

ابعاد عديـدة تتـعلـق بـحـداثة التـجـربة الديـمقـراطـية في ، لا سيما مع وجود محـددات وبواعـث ذات لحدود صلاحياتهما

مجتـمع معـيـن، ومـدى الفهم لـمعـنى الديـمقـراطـية ومـيزاتها ، ومـدى تـغـلـيـب الـمصـلـحة الوطـنـية على الـمصالـح 

 الفئوية لدى النواب.

 رابعاً : اهداف البحث:

 مانية.توضيح دور السلطة التشريعية في الأنظمة البرل .1

 البرلمانية . توضيح صور واشكال الهيئات التشريـعـية .3

 في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي.توضيح اهمية العلاقة بين السـلطة التشريـعـية والسـلطة التـنـفيذية  .2

 تسليط الضوء على محـددات الدور التشريـعـي للسـلطة التشريـعـية في الأنظمة الـبـرلـمانـية. .4

 منهج البحث:خامساً : 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي من خلال عرض النصوص الدستورية والاشكاليات المتعلقة بها، والمنهج التحليلي من 

خلال تحليل الآراء والمعلومات المطروحة للحصول على استنتاجات منطقية بشانها، كما تم استخدام المنهج المقارن من 

 ية والأجنبية.خلال المقارنة بين الدساتير العرب

 سادساً : خطة البحث:

( ماهية الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـيلتحقيق اهداف البحث والجة مشكلته تم تقسيمه الى ثلاث مباحث ؛ الأول بعنوان )

لـنـيابـية ، وتضمن مطلبين ، الـمطـلـب الأول : دستورية الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي، و الـمطـلـب الثانـي: اشكال النظم ا

وتكون من اربع مطالب ، الـمطـلـب )السـلطة التشريـعـية في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي(  ثم الـمـبـحث الثانـي بعنوان

الـمطـلـب الثالث: اختـصاصات  الـمطـلـب الثانـي : أشكال الهيئة التشريـعـية، و الأول : ماهية السـلطة التشريـعـية ، و

الـمطـلـب الرابع : علاقة السـلطة التشريـعـية بالسـلطة التـنـفيذية  في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي، والسـلطة التشريـعـية 

ريـعـية في الأنظمة )محـددات الدور التشريـعـي للسـلطة التش في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي، اما الـمـبـحث الثالث بعنوان
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: الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي بيـن محددات وبواعـث الـبيئة الـمطـلـب الأولويتضمن اربع مطالب ، الـبـرلـمانـية ( 

المطلب الثالث : ضعف  كـفاءة السـلطة التـنـفيذية في تشريـع الـقوانـيـن الـمقتـرحة، و الـمطـلـب الثانـي : السياسية، و

الـمطـلـب الرابع :  الـقصور التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـية وصورهِ، ثم الخاتمة  اللجان البرلمانية، و اجراءات

 وتضمنت الاستنتاجات والتوصيات.

 الـمـبـحث الأول: ماهية الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي

ـدر جـمـيـع السـلطات وصاحـبها الوحـيـد، غـيـر أن تـفـتـرض الديـمقـراطـية أن الشعـب يـباشر السـلطة بـنـفسه ، كونه مص

تولـي الشعـب هذه الـمهمة غـيـر مـتـيـسـر في الدول الـمعاصـرة ، فيـتـم الاكـتـفاء باختـيار أشخاص يـنوبون عـنه و 

 يـمثلونه بـممارسة السـلطة .

ً للشعـب وتـح ـديـد صـلاحـيات هيئتهم في الأنظمة والـحال هكذا فان الـبـحث في مـدى مشروعـية اختـيار نوابا

 الديـمقـراطـية و تـقسـيـم السـلطات في الأنظمة الـنـيابـية سـيـتـم تـناولهما في هذا الـمـبـحث.

 الـمطـلـب الأول : دستورية الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي

الهيئة التـمثيلية الـمنـتخبة بـموجـب الدستور مالـكة للتـعـبير اء في تـعريـف الـنظام الـنيابـي بأنَّه "الـنظام الذي تـكون فيه ج

.  فـللـمواطـن الـحق في ان يختار الافراد الذيـن يـتولون السـلطة نـيابة عـنه وباسـمه ، ذلـك لان (1)عـن إرادة الأمة" 

ديـمقـراطـي إذا لـم يـتـم أسـناد السـلطة فيه عـن الانـتخاب سـمة ممـيزة للـنظام الديـمقـراطـي فـلا يوصـف نظام حكـم بانه 

 .(2)طريـق الانـتخاب

تـعد الانـتخابات الوسـيـلة الـمثلى لاسـناد السـلطة في ظل الـنظام الديـمقـراطـي، و تـعـكس التـعـبـيـر الـحـر عـن إرادة 

ممنوحة لها من قـبـل الـناخبـيـن، وتخضـع الـحكومة الـناخبـيـن، و تـنـبع الشرعـية الديـمقـراطـية للـحكومة من السـلطة الـ

 نظر في الـمـبـدأ وهذا للـمحاسـبة من قـبـل الـناخبـيـن عـن كـيـفية ممارستها لسـلطاتها من خلال انـتخابات نزيهة ودورية،

 إلـيها تـستـنـد التـي لأساسـيةا يـحقق الـمـبادئ الذي الـكـفيـل الاجـراء يـعـتـبـر منه أو الداخلـي الدولـي العام الـقانون

 .(3)الـنهائي للسـلطات الـمصـدر هو الشعـب وأن الشعـبـية السـيادة في والـمـتـمثلة الديـمقـراطـية

ومع ذلـك فـقد أثُيـرت قضـية الـبـحث عـن الضـمانات الواجـب توافرها حتى تأتـي نـتائجها معـبـرة عـن نـبـض الشارع 

تـعلـقت تـلـك الضـمانات بالـمـراحـل التـمهيـدية للعـمـلـية الانـتخابـية أو عاصـرت اجـرائها، أو صاحـبـت السـياسـي، سواء 

 ً  .(4)نـتائجها بـغـية اصـلاح ما قد تتـمخض عـنه هذه الـنـتائج من أخطاء بهدف إيـجاد بـرلـمان يـمثل الشعـب تـمثيـلاً حقـيـقـيا

 في أصـبـح الاختـيار حـيـث العام الاقتـراع مـبـدأ وذيوع الديـمقـراطـية انـتشار أن يـرون يـنالسـياسـي الـمفـكـريـن كـما أن

 ذوي رجال انـتخاب يؤمن معها لا العامة لأن الـبـرلـمان، أعضاء كـفاية مستوى ضـعـف إلى أدى الشعـب، من العامة يـد

 أعضاء اختـيار موضوع قال في بارتـلـمـي جوزيـف الدستوري العالـم ان الأمـر . حتى بـلـغ(5)دراية  وذوي كـفاءة

من  وظيـفة أي في للعـمـل يـصـلـحون لا من الـمنـتخبـيـن الـبـرلـمان أعضاء بـيـن من يوجـد إنه" :الـبـرلـمان ومستواهم

 .(6)الـمقاطـعات أصـغـر في الوظائف

 التـي الانـتخابات نـتائج بوساطة الـمسؤولـية تـحـمـل بعـبء والـقـيام الدولة، تـمثيـل مسؤولـية ولـم يـكـن بـد من تـحـمـيـل 

 وموزعـيـن والـمؤسسات للسـلطات الدستوري التـنظيـم بـموجـب محـدديـن وأشخاص لـقوى الـمسؤولـية اسـناد إلى تـنـتهي

 :وهما عامـتـيـن سـلطتـيـن بـيـن

 .كونغـرسأو  بـرلـمانأو  تشريـعـية سـلطة الدول، في تـسـمـيـتها كانـت مهما التشريـعـية السـلطة. أ

 (7) .غـيـرهاأو  ءاوزر مجـلسأو  حكومة الدول، بـيـن تـسـمـيـتها كانـت مهما التـنـفيذية السـلطة  .ب

 يـسـمح حـيـث الشعـب، باسـم السـلطة ممارسة مشروعـية لـمـبـدأ الـقانونـي التـنظيـم أصـبـح الانـتخاب أن يـعـنـي ذلـك فان

 )الـبـرلـمان(الـنواب مجـلس اختـيار عـنه يـتـمخض الذي نـفسه الوقت في ما، سـياسة يـرفضأو  يؤيـد بأن للـناخب

 طريـق فـعـن الديـمقـراطـية، جوهر يـمثل فانه وبذا الـمـرشحـيـن، بـرامج عـنها تـنـبئ معلومة سـياسة بـتطـبـيـق الـمـكـلف

 .(8)للسـلطة السـلـمـي التـداول فـكـرة تتـحقق الـناخبـيـن، هيئة أصوات وعـبـر الانـتخاب صـناديـق

ويـلتزم الـبـرلـمان بوصـفه إحـدى هيئات الدولة بالخضوع لأحكام الدستور فيـما يـتـعلـق بـتشكـيـله أولاً وفي ممارسته 

لاختـصاصه ثانـياً، فـلا يـجوز للـبـرلـمان تـجاوز الـحـدود الدستورية عـنـد ممارسة اختـصاصه التشريـعـي، وإلا عُد مخالفاً 

الـمقابـل يـجـب انْ يكون الـبـرلـمان صاحـب الـحق الوحـيـد في الـموافـقة الـنهائية على جـميع . وفي (9)لأحكام الدستور 

الـقوانين، وأنْ يستـحيل إصـدار أيَّ تشريع إلاّ بعد موافـقته، باعـتـباره صاحـب الاختـصاص التشريعـي في الدولة، ويضاف 

سـلطاتٍ في الـمجالات السياسية والـمالـية، وعلى ذلـك فـلا يمـكـن إضـفاء إلى وظيفة التشريـع ما يتـمـتـع به الـبـرلـمان من 

الصـفة الـنيابية على أنظمة تتشكـل بـرلـماناتها على أساس الانـتخاب، الاّ أنَّها لا تتـمـتـع إلاّ بـسـلطات استشارية، وأنَّ 

 .(10)ت السـلطة الفـعلـية الـنهائية تـكون بين أيدي غيرها أفراداً أو هيئا

في العهد الـمـلـكـي، ثم  1231في العراق تـم اعـتـماد الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي بـموجـب الـقانون الأساسـي لعام 

 في الـنظام بأن منه الأولى الـمادة يف الذي نـص 3001تـجـددت التـجـربة طـبـقاً لاحكام دستور جـمهورية العراق لعام 

 .(11)ـمانـيجـمهوري بـرل هو العراق

ضامن لوحـدة العراق واختـياره لهذا الـنظام يؤدي الى اختـيار مؤسسات تتوافـق مع هذا الاختـيار،  إذ إن  3001ودستور 

الـنظام الـبـرلـمانـي يـتـمـيز بعدة خصائص، منها ؛ إن الجهاز التـنـفيذي في الـنظام الـبـرلـمانـي يـتـصـف بالثنائية مـتـكونا 
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الدولة غـيـر مسؤول، ومن رئيـس الـحكومة صاحـب السـلطة الـحقـيـقـية في الـمؤسسات التـنـفيذية وبـرلـمان من رئيـس 

 .(12)يشرع ويـنـتخب الـحكومة ويـراقـب اعـمالها

 الـمطـلـب الثانـي: اشكال النظم الـنـيابـية 
ا كانـت السـلطة الراجحة وفـقاً لاحكام الدستور هي يـتـحـدد نظام الـحكـم الـنـيابـي من حـيـث السـلطة الراجحة فيه، فاذ

السـلطة التـنـفيذية فـتـكون بـصورة الـنظام الرئاسـي ، اما اذا قام الدستور بـتوزيـع السـلطات على أساس التـعاون بـيـن 

اة بـيـن السـلطتـيـن حـيـث يـعلو السـلطة التشريـعـية والتـنـفيذية فـنـكون امام الـنظام الـبـرلـمانـي، و اذا انـعدمـت الـمساو

 .(13)مـركز السـلطة التشريـعـية على السـلطة التـنـفيذية فـنـكون امام نظام حكومة الجـمعـية الـنـيابـية أو الـنظام الـمجـلسـي

و الـحال في في الـنظام الرئاسـي تـكون الـمسؤولـية مسـنـدة الى شخص واحـد منـفصـل عـن الـبـرلـمان هو الرئيـس كـما ه

ً كـما هو  الولايات الـمـتـحـدة الامـريـكـية، واذا كانـت مسـنـدة الى حكومة مسؤولة امام الـبـرلـمان كان الـنظام بـرلـمانـيا

الـحال في بـريـطانـيا ، واذا كانـت موزعة بـيـن رئيـس الدولة والـبـرلـمان عـنـدها نـتـكـلـم عـن نظام مختـلط نـصـف 

 .(14)ـف بـرلـمانـي كـما هو الـحال في فرنـسا رئاسـي نـص

ً  الـنـيابـية كـما تتـعدد اشكال الـنظم  بـيـنها، الفصـل علاقات اساس يـقـره الدستور على وما السـلطة توزيـع لطريـقة وفـقا

ً لذلـك،  الفصـل هذا فودرجة ومـدى اختـلا  الـنظام ؛ الـنـيابـي الـحكـم لأنظمة رئيـسـية اشكال  ثلاث نـرى  وفـقا

 في كـما الصارم الفصـل على يـقوم الذي الرئاسـي والـنظام ، بـريـطانـيا في كـما الـمـرن الفصـل على الـقائم الـبـرلـمانـي

 .(15) سويـسـرا في كـما السـلطات انـدماج على الـقائم الـمحـلـي والـنظام ، الامـريـكـية الـمـتـحـدة الولايات

 الجهاز وحـدة وعلى والتـنـفيذية، التشريـعـية السـلطتـيـن بـيـن الـمطـلـق( شبه(الصارم  الفصـل على الرئاسـي الـنظام يـقوم

 السـلطتـيـن بـيـن الـمـرن الفصـل يـتـبـنى الذي الـبـرلـمانـي الـنظام خصائص مع تتـعارض خصائص وهي التـنـفيذي،

 الجـمعـية( حكومة )نظام الـمجـلسـي الـنظام خصائص وعـن بـيـنهما، والتوازن التـعاون يـكـفـل بـما والتـنـفيذية التشريـعـية

 .(16) الأخرى السـلطات بـيـن الصـدارة مـكان التشريـعـية للسـلطة يـعطـي الذي

 الرئاسة بـيـن الصارم الفصـل يـكون ما عادة ، فرنـسا الرئاسـي الـبـرلـمانـي الـمختـلط مثل الـنظام ذات الدولاما في 

ً  دستورياً  مـبـدأً   )التشريـعـية السـلطة( الـبـرلـمان وبـيـن  )التـنـفيذية السـلطة( الفصـل في  نظرية نـقـيـض على أساسـيا

 رئيـس بأن كـما وطـيـدة، علاقة تـجـمعهما والـبـرلـمان الـحكومة إن حـيـث الأهمـية، بـنـفس تـحظ لـم بـريـطانـيا التـي

 .(17)العـموم مجـلس في مقاعد ولهم الـبـرلـمان في أعضاء هم وزرائه وأغـلـبـية الوزراء

 يـستطـيـع الـنظرية الـناحـية من أنه رغـم الرئاسـي الـبـرلـمانـي الـمختـلط محـدودة الـنظام في الـبـرلـمان سـلطة وتـعـتـبـر

 التـنـفيذية يـجـعل السـلطة مـراقـبة التشريـع أو في في سواء العـمـلـية الـناحـية من دوره أن إلا الـحكومة، من سحـب الثقة

 الدستور عدل عـنـدما1293سـنة  بعد خاصة فرنـسا في الخصائص هذه تأكـدت وقد التـنـفيذية، للسـلطة تابع مجـرد منه

 رئيـس مـركز تـقوية في هام بـدور الرئيـس ديـجول قام ثم الشعـب، من مـباشرة يـنـتخب الجـمهورية رئيـس وأصـبـح

 موضوع على طرح وحق الـبـرلـمان حـل حقمها وأه والـبـرلـمان، الوزارة مواجهة سـلطاته في وتأكـيـد الجـمهورية

 . (18)الإستـفـتاء

اما نظام الـحكـم الـبـرلـمانـي فيـقوم على قاعدة الـمساواة بـيـن السـلطتـيـن التشريـعـية والتـنـفيذية و ادارة الشؤون العامة 

للدولة بالتـعاون مع السـلطة التشريـعـية وتـكون الوزارة مسؤولة امام ممثلـي الشعـب مـتـمثلـيـن في السـلطة التشريـعـية 
ً  الـمسؤولة  الـحكومة(هيئتـيـن؛ أحـدهما إلى فيه الـبـرلـمانـي الـنـيابـي ظام الـحكـمن . أي يـتـجزأ(19) الـبـرلـمان  أمام سـياسـيا

 من وسحـبها الثقة منـح حق والتـي تـمـلـك) الـبـرلـمان(أو التشريـعـية السـلطة : والثانـية الـبـرلـمان، حـل حق تـمـلـك والتـي

 وحكومة دولة رئيـس وجود أي التـنـفيذية، السـلطة يـتـمـيز بثنائية بأنه الـبـرلـمانـي الـنظام . لذلـك عُرف(20)الـحكومة

 من فـمنهم  :الـبـرلـمانـية الأنظمة في الرئيـس حقـيـقة دور اختـلف حول . مع ان الفـقه(21)الـبـرلـمان أمام سـياسـياً  مسؤولة

 إن قال من منهم و أدبـية (، وظيـفة يشغـل فهو الـحكـم، إدارة شؤون في فـعلـية سـلطات أية له سـلـبـي )لـيـس دوره إنّ  قال

تـدقـيـق أو تـمحـيـص  دون يـباشرها أن يـمـكـن لا التـي الاختـصاصات الدستورية من العديـد الرئيـس إيـجابـي )لديه دور

 تتـبعها التـي العامة السـياسة عـن مسؤولة وتـكون. (22)الصـدارة لـمـركز الوزارة احتـلال هو السائد و الثالث الراي و (،

 والـبـرلـمان، الدولة رئيـس عـن مستـقـلة مـتـجانـسة جـماعـية مـتـضامنة أو هيئة هي وحـدة فالوزارة الـبـرلـمان، أمام

الـبـرلـمان،  أمام لمسؤو وزيـر جـماعـية ، وكـل بـصورة قـراراتها وتـصـدر معـيـنة مهام وتتولى بشكـل تـضامنـي تـعـمـل

 الثقة يـعـنـي حجـب أو سحـب فهذا الـبـرلـمان رفض فإذا الـبـرلـمان، من الصادر الثقة منـح على الـحـصول للوزارة ويـلزم

 فردية مسؤولـية تـكون وقد وجـماعـية، تـضامنـية تـكون قد الـبـرلـمان أمام .  كـما ان مسؤولـية الوزارة(23)الوزارة  عـن

 ذلـك على ويـتـرتـب معـيـن، وزيـر بـكامـلها، أو من الوزارة من ثقته سحـب الـبـرلـمان فـلذلـك يـمـلـك معـيـن، لوزيـر

 .(24)الـحالة هذه في الوزارة أو الوزيـر ضـرورة إستـقالة

وفي الـنظام الـبـرلـمانـي يـعـتـبـر تـجـديـد الـبـرلـمان ضـروري لتـعزيز سـلطة الشعـب في مـراقـبة نوابه فيـستـحـسـن أن 

لا تـكون مـدة الـنيابة قصـيـرة جـداً أو طويـلة جـداً، لأن جـعلها قصـيـرة ينال من استـقـلال الـنائب عـن ناخبيه ويجـعله 

. (25)ينـما طول مـدة الـنيابة من شانه الإخلال بـمـبـدأ تـمثيـل الشعـب نـتـيـجة إضـعاف رقابة نوابه عليهخاضـعاً لتأثيـرهم، ب

 و الـغالـب في الدساتـيـر الـحـديثة تـجـعل فـتـرة العضوية تتـراوح بين أربع سـنوات وخمسة.
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 تـحـمـل الوزارة انو  وجـنائية، سـياسـية ياقضا أي من الدولة مصون يـكون رئيـس الـبـرلـمانـية الانظمة وفي مجـمـل

 لآخر، نظام من الدولة رئيـس مسؤولـية عدم درجة وتختـلف الدولة، رئيـس بأسـم التـي تـصـدر الأعـمال جـمـيـع مسؤولـية

 تـسأل سـياسـياً بـل الجـمهورية رئيـس يـسأل فـلا جـمهورية كانـت ذا ا أما إطـلاقاً، الـمـلـك يـسأل فـلا مـلـكـية فإذا كانـت

 خلال من السـياسـية أعـماله الرئيـس عـن محاكـمة يـجوز الدول بعض وفي الجـنائية، افـعاله عـن يـسأل لـكـنه الوزارة،

 .(26)1221  عام إسـبانـيا دستور مثل عزله

اهمـية  ذو الدولة رئيـس منصب فان ،الـبـرلـمانـية الانظمة في اسـمـية الدولـة التي يملكها رئيـس وبرغـم كون السـلطة

السـلطات  توازن على والكاريزما التي يتصف بها نـفوذه يتبلور حول تاثير الدولة لرئيـس الـحقـيـقـي ذلك ان الدور بالغة،

 من الدولة رئيـس تـجـريـد وبرغم ،الـمختـلفة الاحزاب بـيـن الـمؤثر والدور ،بـيـنها الوصـل همزة فيمثل الدولة، في

 للـنظام الـمحـركة الـقوة يـعـتـبـرونه الفـقهاء بعض ، جعليضطلع به الذي الادبـي الدور فأن الفـعلـية، السـلطات

 .(27)الـبـرلـمانـي 

الوزراء، وقد  ومجـلس الجـمهورية رئيـس من التـنـفيذية تتألف السـلطة 3001لسـنة  الـنافذ العراقـي الدستور بـموجـب

افـتتـح الدستور العراقـي الـنافذ صـلاحـيات رئيـس الجـمهورية بـنـص عام، يوصـي بأن للرئيـس بـموجـب نـصوص 

( منه فـقد نـصت الـمادة على أن  96الدستور، صـلاحـيات هامة يـمـكـن من خلالها تـنـفيذ ما ورد في نـص الـمادة )

ورمز وحـدة الوطـن، يـمثل سـيادة الـبـلاد، ويـسـيـر على ضـمان الالتزام بالدستور،  "رئيـس الجـمهورية هو رئيـس الدولة

والـمحافظة على أستـقـلال العراق، وسـيادته، ووحـدته، وسـلامة أراضـيه وفـقا لاحكام الدستور" ومن الـمؤكـد أن نـقـل 

رئيـس بالـمزيـد من الصـلاحـيات، لاسـيـما و أن مفردات هذا الـنـص الى حـيز الواقع يـقتـضـي بالضـرورة تـمـتـع ال

أن الرئيـس يـنـفرد ، اي (28) )لـم يأخذ بـقاعدة التوقـيـع الـمجاور) رئيـس الوزراء الوزيـر الـمختـص الدستور العراقـي

 مـيزان في لرئيـس الجـمهورية منـح الذي . لذلـك فان الدور(29)بـممارسة الصـلاحـيات الـمناطة له بـموجـب الدستور

 .(30)التـقـلـيـدي الـبـرلـمانـي الـنظام في الدولة رئيـس الى مـكانة حتى يـرقى لا لانه نظر اعادة الى بـحاجة السـلطات

 )الـبـرلـمان(، ولتـحقـيـق التشريـعـية السـلطة لصالـح السـلطتـيـن انـدماج فيـقوم على الـنـيابـية الجـمعـية حكومة نظام اما

 الـنشاط تتولى التـي التـنـفيذية الوزراء أو الهيئة الـبـرلـمان باختـيار يـقوم التـنـفيذي أو الإداري الـمجال سـيادته في

 هذا سـمـي ولهذا الـبـرلـمان، من الصادرة والأوامـر العامة السـياسة وفي ضوء الـبـرلـمان رقابة تـحت والإداري التـنـفيذي

 اختـصاصاها ويـحـدد بـنـفسه يختارها هيئة الـمجـلسـي نـسـبة إلى الـنـيابـية أو الـنظام حكومة الجـمعـية بـنظام الـنظام

 .(31)لسـلطانه وخاضـعة تابعة له تـكون بـحـيـث

 الرئاسـية، والـحكومة الـبـرلـمانـية بالـحكومة مقارنة للـغاية، محـدود العـمـلـي الواقع في الجـمعـية حكومة نظام وتطـبـيـق

 التـي 1623 ثورة عـقـب فرنـسا في الشأن هو كـما مـلجئه لظروف كـنـتـيـجة الدول من محـدود عدد سوى يـعـتـنـقه فـلـم

 1760 سـنة بهزيـمة إنـتهت والتـي الثالث نابـلـيون أسسها التـي الإمـبـراطورية إنهيار عـقـب وكذلـك بالـمـلـكـية، أطاحت

 إبان تـركـيا طـبـقته كذلـك ، الإمـبـراطور عزل بعد 1761 عام الجـمعـية حكومة تـبـنـي إلى الفرنـسـي الـنظام لجأ حـيـث

 .(32)الـمطـلـقة بالدكـتاتورية أتـسـم والذي أتاتورك كـمال حكـم

 الـنظامأو  الجـمعـية حكومة نظام عـن الـحـديـث عـنـد إلـيه يشار الذي التـقـلـيـدي الـمثل سويـسـرا والآن تـعـتـبـر

 الجـمعـية يـد في وركزها والتـنـفيذية التشريـعـية السـلطتـيـن بـيـن جـمع قد الاتـحادي الدستور أن حـيـث الـمجـلسـي،

 إلى التـنـفيذية بالوظيـفة عهدت قد فإنها ،التشريـعـية السـلطة بـنـفسها ولتاز بالرغـم من انها وان (الـبـرلـمان( الفيـدرالـية

 أربع لـمـدة باختـيارهم الفيـدرالـية الجـمعـية تـقوم سـبعة عددهم يـبـلـغ أعضاء من يـتألف الذي الاتـحادي الـمجـلس

 .(33)سـنوات

 ، عام لـمـدة الأعضاء هؤلاء بـيـن من اختـياره يـتـم الجـمهورية رئيـس ذاته الوقت وهو في الاتـحادي الـمجـلس رئيـسو 

ً  الاتـحادي الـمجـلس ويـمارس  الجـمعـية له تـحـدده الذي في الـنـطاق التـنـفيذية السـلطة الاتـحادي الدستور لـنـصوص طـبـقا

 (34)ورقابـتها إشرافها وتـحت الفيـدرالـية

 

 الـمـبـحث الثانـي: السـلطة التشريـعـية في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي

ممثل الشعـب والـمعـبـر عـن ارادته ومـكوناته، وهي تـمثل محور  الـبـرلـمانـيالـنظام الـنـيابـي تـعد الـمجالس الـنـيابـية في 

السـلطات في الديـمقـراطـيات الـبـرلـمانـية بـما تـمـلـكه من اختـصاصات مـتـعددة ووظائف دستورية مختـلفة الـمـدى 

ـب علـيها نـتائج مهمة، كـما ان الـحكومة تـنـبثق والآثـار، وان بـيان طـبـيـعة الـقـرارات الصادرة عـن مجـلس الـنواب يـتـرت

من هذه الـمجالس، وهي تـراقـب أعـمال الـحكومة وتـحاسـبها عـن اي تـقصـيـر في مهامها، وتـعزل من قـبـلها، ومن خلال 

 .(35)تـقصـيـر الـمجالس يـنـتخب رئيـس الجـمهورية ويـحاسـب ويـعزل من قـبـلها عـنـد اي

بانها السـلطة التـي تتولى وضـع الـقواعد الـقانونـية العامة  في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـييـنظر الى السـلطة التشريـعـية 

والـمجـردة التـي تـنـطـبـق على جـمـيـع الافراد وتـستـنـد هذه السـلطة الى هيئة منـتخبة من الشعـب وهو الـبـرلـمان 

ً للـقواعد الـمحـددة بالدستور الذي يـعـتـبـر الـقانون الأعلى والاسـمى للدولة، وتـمارس هذه الهيئة  سـلطة التشريـع وفـقا

وبجانـب الاعـمال التشريـعـية اسُـنـد لهذه الهيئة اعـمال إضافية منها: سـلطة إقـرار الـموازنة العامة للدولة والـمصادقة على 

 .(36)ذية الـمعاهدات ومـراقـبة السـلطة التـنـفي
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وفي هذا الـمـبـحث يـتـم التـعرف على السـلطة التشريـعـية في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي واختـصاصاتها وعلاقتها 

 بالسـلطات الأخرى في الـمطالـب التالـية.

 الـمطـلـب الأول : ماهية السـلطة التشريـعـية 

ً بانها: الـقوة والـقدرة على الشيء، والسـلطان الذي يـكون للإنـسان على غـيـره من سـلطات. وفي  تـعرف السـلطة لـغويا

 .(37)الاصطـلاح تـعـنـي :غالـبـية حالات الـقـيادة وتطـبـق السـلطة استـنادا إلى قوة اجتـماعـية معـيـنة

لـقانونـية بـما يـحقق والتشريـع في الـقانون عـمـلـية بـمقتـضاها يـتـم وضـع أسس قـيام الجـماعة ووضـع قواعد الدولة ا

وتـعـبـيـر عـن احتـياجات  تـنظيـم وضـبـط الـحـياة والعلاقات بـيـن الادارة والـمواطـن، وبـيـن الـمواطـنـيـن أنـفسهم،

 .(38)الشعـب وغاياته وتـحقـيـق الاستـقـرار داخل الـمجتـمع

وتـعـنـي السـلطة التشريـعـية : الجهة الـمـكـلفة من الدستور بوظيـفة سـن الـقوانـيـن سواء تـكونـت من مجـلس واحـد أو 

ً عـنها، كـما لو كان  ً من الأعضاء الـمـكونـيـن لها ام خارجا ً نابعا مجـلسـيـن ، وسواء كان مصـدر تـلـك الـقوانـيـن ذاتـيا

ً الـيها من رئيـس ا ، إضافة الى قـيامها ولها السـيادة في اعداد الـقانون والتـصويـت علـيه لدولة أو مجـلس الوزراء مقدما

 .(39)بفرض رقابـتها على السـلطة التـنـفيذية أو الـحكومة 

ـدث أو أطُـلـق على السـلطة التشريـعـية تـسـمـيات عدة منها الـبـرلـمان ، وهي كـلـمة أصـلها فرنـسـي ناشئة عـن فـعل تـح

والتـي تـعـنـي الـمـكان، ومن خلال الاستخدام أدمجت في كـلـمة واحـدة (ment) وكـلـمة (Parler) تـكـلـم

. كذلـك تـسـمى السـلطة التشريـعـية بعدة تـسـمـيات  (40)الـمناقشة ، وتـعـنـي مـكان الـحـديـث أو  (parliament)بـرلـمان

في العراق، مجـلس الـكونغـرس ومجـلس الـنواب في الولايات الـمـتـحـدة  و  )مجـلس الـنواب، مجـلس الاتـحاد( كـما

في بـريـطانـيا، والجـمعـية الوطـنـية في فرنـسا، مجـلس الأمة و مجـلس الشعـب في مصـر،  مجـلس العـموم واللوردات

 .(41)ـتشريـع الـقوانـيـن في الدولةتـعدد التـسـمـيات الا أنها تـعـنـي السـلطة التـي تختـص ب لـكـن على الرغـم من 

عادة ما يـتـقاسـم الـمجـلسان في دول الاتـحاد الـمـركزي )الفدرالـي( السـلطة التشريـعـية على قدم الـمساواة كـما في 

الولايات في بعض الولايات الـمـتـحـدة الامـريـكـية وأستـرالـيا، وان كانـت هذه الـقاعدة لـيـست مطـلـقة حـيـث لا تتـمـتـع 

 .(42)الدول الاتـحادية بعدد مـتـساوٍ من الـممثلـيـن في مجـلسها كـما هو في كـنـدا و الهنـد وسويـسـرا

ولـكـي تـقوم السـلطة التشريـعـية بوظائفها الدستورية الـمـتـعددة كونها احـدى سـلطات الدولة الثلاث، فـقد منـحها الدستور 

ات، كما انها الوسـيـلة الـقانونـية التـي تـعـبـر من خلالها عـن إرادتها في  ممارسة لوظائفها، واذ السـلطة لإصـدار الـقـرار

تـقوم بذلـك ، فإنها لاتخرج عـن الـقواعد الـقانونـية الـمنظمة لهذه الوظائف، سواء بالطريـقة الـمعينة للتـعـبـيـر عـن إرادتها 

( من الدستور العراقـي ٢يـمـكـن لها ممارسة سـلطاتها فيه، وهذا ما أقرته الـمادة )وهي أتخاذ الـقـرارات أم الـمجال الذي 

والتـي أوجـبـت خضوع الدولة للـقانون، معبراً على أن دولة الـقانون هي التـي تلتزم في كافة مظاهر نشاطاتها بـقواعد 

ون مقتـرناً بـمـبـدأ مشروعـية السـلطة هو الأساس قانونـية تـسمو علـيها، ومن ثم فـقد أضـحى مـبـدأ خضوع الدولة للـقان

 .(43)الذي تـقوم علـيه الدولة الـقانونـية

 الـمطـلـب الثانـي : أشكال الهيئة التشريـعـية

تتـعدد صور الهيئات التشريـعـية باختـلاف الانظمة الدستورية التـي تـنشؤها ، واهمها نظام الـمجـلس الواحـد ونظام 

ً كان الاسـم الذي يـسـمى به هذا الـمجـلس ، ففي  الـمجـلسـيـن ، فـنظام الـمجـلس الواحـد تـناط به السـلطة التشريـعـية وايا

 . (44)العراق ولـبـنان والـمغـرب يـسـمى مجـلس الـنواب وفي الـكويـت وتونـس يـسـمى مجـلس الامة 

اما نظام الـمجـلسـيـن فـقد نشأ في الـممـلـكة الـمـتـحـدة عـنـدما تـكون مجـلس اللوردات في الـقـرن الثالث عشر من اتـباع 

الـمـلـك من اللوردات، ثم تـلاه مجـلس الـنواب عـن الـمناطق الذي اصـبـح بعدئذ مجـلس العـموم واللذيـن تـم تطويـرهما 

.  بـيـنـما يـرجـع تاريخ ثنائية (45)اثيـر ازدياد الـمـد الديـمقـراطـي في الـقـرن التاسع عشرعلى أساس انـتخابـي تـحت ت

السـلطة التشريـعـية الى مفاوضات انشاء الولايات الـمـتـحـدة الامـريـكـية في الـقـرن الثامن عشر حـيـنـما اصـر ممثلو 

ً لـمـبـدأ الـمساواة بـيـن الولايات جـمـيـعاً، بـيـنـما رآى ممثلو الولايات الصـغـيـرة ان يـكون التـمثيـل في الـبـرلـما ن وفـقا

ً لعدد السكان في كـل ولاية ، واخيـراً تـم الاتـفاق على انشاء بـرلـمان من  الولايات الـكـبـيـرة ان يـكون التـمثيـل وفـقا

ات والثانـي يـتـكون على أساس نـسـبة السكان بـكـل مجـلسـيـن احـدهما يـتـكون على أساس الـمساواة بـيـن جـمـيـع الولاي

 .(46)ولاية

سـياسـية،  مـبادئ أو نظريات نـتـيـجة ولـيـس الإنجـلـيزي، الـبـرلـمان بواقع تاثراً  الـمجـلسـيـن نظام في الأردن تـم تطـبـيـق

 (47)واقعها  بيـناسـ الـبـرلـمانـية الـمجالس ازدواج نظام بإن الأردنـية الدولة وجـدت حـيـث

 والـمـلـك الأمة بـمجـلس السـلطة التشريـعـية " تـناط 31الـمادة  نـص في  1213وقد جاء في الدستور الأردنـي لسـنة 

 إ " 23. وفي حال نشوء خلاف بـيـن الـمجـلسـيـن نـصت الـمادة (48)والاعـيان  الـنواب مجـلسـي من الأمة مجـلس ويـتألف

 الـمجـلسان يـجتـمع معدل، معدلاً أو غـيـر الآخر الـمجـلس وقـبـله قانون مـرتـيـن اي مشروع الـمجـلسـيـن أحـد رفض ذا

 ان الـمشروع لـقـبول ويشتـرط علـيها، الـمختـلف الـمواد لـبـحث الاعـيان رئيـس مجـلس بـرئاسة مشتـركة جـلسة في

ً  الـمـبـيـنة بالصورة الـمشروع يـرفض وعـنـدما الـحاضـريـن الأعضاء بأكثرية ثلثي الـمجـلس قـرار يـصـدر  يـقدم لا آنـفا

 (49)نـفسها  الدورة الـمجـلس في إلى ثانـية مـرة
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 يـرفض أولها أن :بشروط قـيـدها بـل الـنواب، مجـلس يـغـلـب ارادة الأردنـي لـم والـمـلاحظ ان الـمشرع الدستوري

 الاعـيان فـعالاً عـنـدما مجـلس عـتـراضلإ ان جـعل بعد محـددة، بأغـلـبـية الـمشروع يـقـر مـرتـيـن، أو أن الـمشروع

 تـحققت ما إذا مجـلس  الـنواب ذا قـيـمة، اعـتـراض جـعل الوقت نـفس وفي الـمشروع، على موافـق الـنواب مجـلس يـكون

 الـنواب. مجـلس من  والاعـتـراض الاعـيان مجـلس من صادرة الـموافـقة كانـت بإن العـكسـية الصورة

 شكـل بأن التشريـعـية، السـلطة في الـمـتـعلـقة ( الأحكام91 47) الـمواد ذكـرت 3001في الدستور العراقـي لسـنة  و

 الدستور ومنـح الاتـحاد، ومجـلس الـنواب مجـلس من تتـكون التشريـعـية والسـلطة فيـدرالـي هو اتـحادي العراق جـمهورية

 يـتـكون مجـلس"( 47الـمادة ) في الدستور اشار اعـماله، و يـنظم حتى به خاص داخلـي نظام وضـع حـية للـبـرلـمانصـلا

 بـطريـق يـتـم انـتخابهمو العراق، نـفوس من نـسـمة ألف مائة لـكـل واحـد مقعد بـنـسـبة الاعضاء من عدد من الـنواب

 اثناء في آراء من به يـدلـي عـما بـحـصانة الـنواب مجـلس يـتـمـتـع عضو"، و(50)السكانـية الـنـسـبة وحـسـب العام الاقتـراع

 .(51)ذلـك" بشأن الـمحاكـم للـمقاضاة امام يـتـعرض ولا الانـعـقاد، دورة

 من مـكونة الاتـحادية التشريـعـية السـلطة تـكون ان الى منه( 47) الـمادة في بـيـن الدائم العراقـي الدستور يـلاحظ ان

 من الانـتخاب طريـق عـن تشكـيـله يـتـم الـنواب لـمجـلس فـبالـنـسـبة، الاتـحاد ومجـلـس الـنــواب مجـلـس هما مجـلسـيـن

 يـتـم"انه  الدستور من اولاً ( 91) الـمادة بـيـنـت فـقد الاتـحاد اما مجـلس الـمـباشر السـري العام الاقتـراع بـطريـقه الشعـب

 اقـلـيـم في الـمنـتظمة والـمحافظات غـيـر الاقالـيـم عـن ممثلـيـن يـضـم الاتـحاد مجـلس يـدعى تشريـعـي مجـلس انشاء

مجـلس  اعضاء ثلثي بأغـلـبـية يـبـيـن بـقانون به يـتـعلـق ما وكـل واختـصاصاته فيه العضوية وشروط تـكويـنه ويـنظم

 .(52)الـنواب

 يـصـدر لـم واذا الثلثيـن، بأغـلـبـية الـنواب مجـلس من صـدور قـرار لـحـيـن مؤجـلة دستورية فـكـرة الـمجـلس هذا ويـعد

يـفـتـرض  نظام في الـمجـلس هذا مـكانة من انـتـقاصا الإجـراء هذا ويـعد الاتـحاد، يـتشكـل مجـلس فـلـن الـقـرار هذا مثل

 على الاول الـمجـلس يـقوم الـبـرلـمانـي، اذ الـنظام شروط من شرطا بوصـفه التشريـعـية السـلطة ثنائية على يـقوم انه

 في الـمساواة مـبـدأ اساس على الآخر يـقوم فيـما ثقـلها السكانـي، بـحـسـب ولاية كـل تـمثل اذ السكانـي، التـمثيـل اساس

 في شريـكان الـمجـلسان يـكون ان يـفـتـرضو ، أو كـبـيـرةصـغـيـرة  ولاية بـيـن لا فرق اذ الولايات، بـيـن التـمثيـل

 الـمجـلس هذا ان ذلـك وحجته في الاتـحاد مجـلس دور الآن لـحـد يـتـجاهل الدستوري الـمشرع ان الا العـمـلـية التشريـعـية،

 الـمجـلسـيـن بـيـن والعلاقة واختـصاصاته مجـلس الاتـحاد تشكـيـل آلـية ، لذلـك فان معالجة التشكـل الى طريـقه يأخذ لـم

 ضـمان اجـل من اصـبـح ضـرورةالخلاف، وحـل والتـصـديـق الاقتـراح التشريـعـية مثل العـمـلـية بـمجـمـل يـتـعلـق فيـما

 .(53)ما حـد الى مـتـكامـل بـرلـمانـي نظام وتأسـيـس التـي تـنظمه، الـنـصوص استـقـرار

 في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـيالـمطـلـب الثالث: اختـصاصات السـلطة التشريـعـية 

بإقـرار الـقوانـيـن والـنظم والسـياسات العامة والرقابة على أداء  ًإن السـلطة التشريـعـية هي السـلطة الـمخولة دستوريا

 . (54)السـلطة التـنـفيذية، ولها كامـل الصـلاحـيات في إقـرار أو رفض الـقوانـيـن والسـياسات العامة

من الدستور  ٠٠ادة وقد رسـم الدستور العراقـي طريـقـيـن لإقـرار الـقوانـيـن من قـبـل مجـلس الـنواب حـيـث أشارت الـم

في فـقـرتها الأولى إلى أن مشروعات الـقوانـيـن تـقدم من رئيـس الجـمهورية ومجـلس الوزراء، فيـما أشارت الفـقـرة 

الثانـية أن مقتـرحات الـقوانـيـن تـقدم من عشرة من أعضاء مجـلس الـنواب أو من أحـدى لجانه، وبذلـك يـكون الدستور 

 .(55)ة التشريـعـي رحـلة اقتـراح الـقوانـيـن عـمـلاً مشتـركاً بـيـن السـلطة التـنـفيذية والسـلطةالعراقـي قد جـعل مـ

وتـمارس السـلطة التشريـعـية اختـصاصاتها وفـق إجـراءات منـصوص علـيها في الـقواعد الـقانونـية التـي تـحكـم عـمـل 

جـراءات الـبـرلـمانـية، أي أن هذه الإجـراءات تـحكـم جـمـيـع هذه السـلطة، ويـطـلـق على هذه الـقواعد مصطـلـح الإ

الـقـرارات الـمـتخذة من الـبـرلـمانات، ويـمـكـن وصـفها بإنها الوسائل التـي تـضـفي الشرعـية على أعـمال وممارسات 

 .(56)الـبـرلـمان

الـبـرلـمانـي هي التشريـع والرقابة على اعـمال السـلطة ان اهم اختـصاصات السـلطة التشريـعـية في الـنظام الـنـيابـي 

 التـنـفيذية .

 أولا: التشريـع 

يـتـم بـمقتـضى عـمـلـية التشريـع الوضـعـي وضـع أسس الجـماعة ورفـع قواعد الـبـناء الاجتـماعـي بهدف تـنظيـم وضـبـط 

قدر من التـرابـط والتـداخل وتـيـسـيـر التـعامـل بـيـنهم ، وجاء في تـعريـفه  الـحـياة والعلاقات بـيـن الـمواطـنـيـن ولاحـداث

بانه مجـموعة من الـقواعد الـقانونـية الـمـكـتوبة الصادرة عـن السـلطة صاحـبة التشريـع في الدولة ووسـيـلته تـمثل 

 .(57)الى مـرحـلة اقـراره واصـداره ونـفاذه  مجـموعة الإجـراءات التـي تـبـدأ من طرح فـكـرة الـمشروع وصـياغته وصولاً 

وبـحـسـبانه الـمصـدر الـمـكـتوب للـقانون ، فالتشريـع لا يـستـغـرق الـمفهوم الـكـلـي للـقانون، لأن الـقانون مجـموعة 

كـتوب من هذه الـقواعد، الـقواعد العامة الـمجـردة التـي تـحكـم العلاقات الاجتـماعـية في الدولة وأنه لا يـقتـصـر على الـمـ

بـل يشمـل العديـد من الـقواعد غـيـر الـمـكـتوبة التـي سـلف بـيانها ومن ثم فإن التشريـع لـيـس مـرادفاً وإن شاع استخدامهما 

 ً  كـمـتـرادفيـن ، لـكـن التشريـع، على أي حال، هو أهم مظاهر الـقانون، ويـحتـل في الأغـلـب الأعـم من الأنظمة مـكانا

بارزاً كـمصـدر رئيـسـي من مصادره، ومن ثم يـمـكـن الـقول بأن كـل تشريـع بـلـغ مـرتـبة الـقانون يـعـتـبـر قانوناً ولـيـس 

 ً  .(58)كـل قانون يـعـتـبـر تشريـعا



 
 

   

 

       

    513 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

ية لتـكـريـس ان التشريـع وفـق ما سـبـق يـعـنـي الركـيزة الأساسـية في تـنظيـم العلاقات بـيـن افراد الـمجتـمع واهم آلـ

 .(59)الـقـيـم، وتـحقـيـق العدل والـمساواة وكـفالة الـحقوق والـحـريات

ً لـما ورد في  يشمـل اختـصاص السـلطة التشريـعـية في مجال التشريـع العادي ممارسة وظيـفـته التشريـعـية،  فوفـقا

جـلس الـنواب اختـصاص تشريـع الـقوانـيـن /أولا(  التـي أناطت بـم91 ( في الـمادة  3001الدستور العراقـي لسـنة 

/ ثانـيا( صـلاحـية تـقديـم مقتـرحات الـقوانـيـن من عشرة من أعضاء لـمجـلس الـنواب أو من 90الاتـحادية وأعطت الـمادة )

التـنـفيذية  وهذا يـعـنـي أن التشريـع من اختـصاص للـبـرلـمان, في حـيـن أعطى الدستور السـلطة .إحـدى لجانه الـمختـصة

 ممثلة بـمجـلس الوزراء صـلاحـية إصـدار اللوائح التـنـفيذية.

كـما يـضطـلع مجـلس الـنواب في اطار التشريـع بـمعـناه الواسع بـمهمة مـراجـعة الدستور، فـقد تـبـنى دستور جـمهورية 

ول على أسـلوب اعـتـيادي تـقـلـيـدي منهجـيـن لتـعديـل نـصوص الدستور , إذ يـقوم الـمنهج الأ 3001العراق لسـنة 

ً بـيـن السـلطة التـنـفيذية  تـعـتـمـده معظم الدساتـيـر الـمقارنة الذي يـتـمثل بـتـقديـم اقتـراح للتـعديـل و يـعد حقاً مشتـركا

الـمنهج الثانـي  مـتـمثلة بـمجـلس الوزراء ورئيـس الجـمهورية من السـلطة التشريـعـية مـتـمثلة بـمجـلس الـنواب ، أما

ً  3001للتـعديـل الذي جاء به دستور جـمهورية العراق لسـنة  لـنـص  يـتـعلـق بـتـعديـل الدستور بأسـلوب استثنائي وفـقا

فـقد أناط الـمشرع بـمجـلس الـنواب ان يشكـل في بـداية عـمـله لجـنة من أعضائه تـكون ممثلة للـمـكونات   143الـمادة 

جتـمع العراقـي مهمـتها تـقديـم تـقـريـر الى مجـلس الـنواب خلال مـدة لا تتـجاوز أربعة أشهر، يـتـضـمن الرئيـسـية للـم

توصـية بالتـعديـلات الضـرورية التـي يـمـكـن اجـرائها على الدستور وتـحـل اللجـنة بعد الـبـت في مقتـرحاتها ، وتـعرض 

ـعة واحـدة على مجـلس الـنواب للتـصويـت علـيها وتـعد مقـرة بـموافـقة الأغـلـبـية التـعديـلات الـمقتـرحة من قـبـل اللجـنة دف

الـمطـلـقة لعدد أعضاء الـمجـلس، ومن ثم تطرح الـمواد الـمعدلة من قـبـل مجـلس الـنواب على الشعـب للاستـفـتاء علـيها 

لس الـنواب, ويـكون الاستـفـتاء على الـمواد الـمعدلة خلال مـدة لا تزيـد على شهريـن من تاريخ اقـرار التـعديـل في مجـ

 .(60)ناجحاً بـموافـقة اغـلـبـية الـمصوتـيـن، واذا لـم يـرفضه ثلثا الـمصوتـيـن في ثلاث محافظات أو أكثر 

الآتـي )أو لخمس ( اذ نـص على 139فحق اقتـراح تـعديـل الدستور قد تـقـرر لـمجـلس الـنواب في الـبـنـد أولا من الـمادة )

، أما الـنـصوص الدستورية الأخرى غـيـر الـمنـصوص علـيها في (61) )اعضاء مجـلس الـنواب اقتـراح تـعديـل الدستور

( فـقد وردت في الـباب الثالث الـمـتـعلـق بالسـلطات الاتـحادية والـباب الرابع ) الـمـتـعلـق باختـصاصات 139الـمادة )

و الـباب الخامس ( الـمـتـعلـق بـسـلطات الأقالـيـم ) والـباب السادس ( الـمـتـعلـق بالأحكام الانـتـقالـية  )السـلطات الاتـحادية 

 من الدستور.) والختامـية

تشمـل التشريـعات الدستورية والعادية والفرعـية وتـمثل مجـموعة الـقوانـيـن التـي العـمـلـية  التشريـعات وتـعد تـمـريـر

 وكـل للـبـرلـمان، بالـنـسـبة تـعـقـيـدا التـعلـيـمات التـي تـنظم الـحـياة الـيومـية وتطـبـيـقات الـقانون، الأكثرواللوائح و

التاريخية، أو  نـتاجا للـمـراحـل إجـراءاتها على مختـلفة عـمـلـيات تـدخل ما وغالـبا ف،بشكـل مختـل يـعالجها بـرلـمان

 .(62)محـدد  سـياق مع للتـكـيـف لـحاجتها

وإذ تؤدي السـلطة التشريـعـية وظيـفـتها في تشريـع الـقوانـيـن، فانها لـيـست حـرة طـلـيـقة من كـل قـيـد، بـل تـنـقاد لأحكام 

الدستور من الوجهتـيـن الشكـلـية والـموضوعـية، فـمن الوجهة الـموضوعـية فإنه يـجـب أن تتـقـيـد بـمضـمون نـصوص 

رج علـيها وتـنـطـلـق، بـل يـجـب ان تـكون تشريـعاتها مـتطابـقة مع أحكام الدستور من حـيـث الـمضـمون الدستور فـلا تخ

كـل التطابـق، أما من الوجهة الشكـلـية، فإنه يـلزم عـنـد إصـدار التشريـع استـيـفاء الشكـلـيات التـي نـص علـيها 

 .(63)الدستور

 ثانـيا: الرقابة الـبـرلـمانـية

فالـبـرلـمان  الديـمقـراطـية، للأنظمة الاساسـية الـمفاهيـم من تـعـتـبـر التـنـفيذية السـلطة أعـمال على الـبـرلـمانـية رقابةال أن

 من لـيـتـحقق التـنـفيذية السـلطة اراتوقـر وأعـمال تـصـرفات بـمـراقـبة يـقوم الذي السـياسـية، للرقابة جهاز يـعد

 السـلطة أعـمال على الـبـرلـمان سـلطة العام، ويـنظر للرقابة في الـنظام الـبـرلـمانـي بانها للصالـح مشروعـيـتها واستهدافها

 السـلطة التشريـعـية خضوع تـفادي نـفسه الوقت وفي السـلطات، بـيـن الفصـل بـقاعدة اخلالاً  تتـضـمن أن التـنـفيذية دون

 .(64)بـيـنهما فيـما والتوازن التـعاون تـحقق التـي الـحـدود في مادامـت التـنـفيذية، السـلطة لهيـمنة

فالرقابة هي حق  الـبـرلـمانـية الى جانـب وظيـفـتها الاساسـية والرئيـسـية وهي التشريـع، تـقوم الـمجالس الـنـيابـية بالرقابة

لطة التـنـفيذية في حال عدم التـنـفيذ السـلـيـم يـمنـحه الدستور للـبـرلـمان داعـماً أدواتـه لاخضاع الاعـمال الصادرة عـن السـ

لـبـرنامجها السـياسـي، مستـفيـدة من حق السؤال والاستـجواب والتـحقـيـق الـبـرلـمانـي كأدوات رقابـية فاعلة، ومــن ثـم 

وسحـب الثقة عـنها  مـراقـبة الـمخالفات الـمـرتـكـبة في كـل شأن، ووضـع مسؤولـية الـحكومة موضـع الـبـحث والـمناقشة

 .(65)عـنـد الاقتـضاء، سواء كان سحـب الثقة من وزيـر مفرداً أو من الوزارة مجتـمعة

 لـكــل " انه الـنواب العراقـي لـمجـلس الداخلـي الـنظام ( من10) للـمادة فطـبـقا دستوريا الـمنظمة الوسائل احـد السؤال يـعد

 الهـيئـــات الـوزراء أو نوابه أو الــوزراء أو رؤســاء مجــلس أو رئيـس الرئاسة مجـلــس لأعضاء وجـهـي أن عضـو

 هيأة إعلام مع أسئلة خـطــية الـحكـومة أعضاء من بـوزارة أو غـيـرهم الـمـرتـبــطة غـيـر الدوائـر ورؤساء الـمستـقــلة

العضو، أو لغرض  يـعلـمه أمـر لا عـن ـامللاستـفهــ وذلـك اختـصاصهم، في تـــدخـل التـي الشؤون من شأن في الرئاسة

الأمــور، والسؤال  من في أمـر الـحكــومة تـعـــتزمه ما على إلـيه، أو للوقــوف علـمها وصـل واقــعة حـصول من التـحقق
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 عـن منه الاستـيـضاح بـقصـد الوزارة اعضاء احـد الى يوجهه ان بواسطته يـستطـيـع الـبـرلـمان لعضو شخصـي حق هو

 وتـعـتـبـر فردية، ومسؤولـية تـضامنـية جـماعـية مسؤولـية الـبـرلـمان أمام الوزارة . كـما تـسال(66) معـيـنة قضـية

 .(67)الـبـرلـمانـي الـنظام يـمـيز ما أهم هي للـحكومة العامة السـياسة عـن الـمسؤولـية التـضامنـية

للـحكومة أو لأحـد الوزراء لشرح عـمـل من أعـمال وزارة من الوزارات أو كـما يـحق لأحـد الـنواب توجـيه استـجواب 

. اذ يـتـضـمن الاستـجواب معـنى الـنـقد والاتهام للـحكومة أو لأحـد الوزراء، لذلـك فإنه يـعد (68)السـياسة العامة للـحكومة

عـن كـيـفية تـصـرفها عـما عهد الـيها من سـلطة ابعد أثرا من السؤال لـكونه يـتـضـمن معـنى محاسـبة الـحكومة أو الوزراء 

ومن خلال الاستـجواب  . و(69)فالـنائب يـقدم الاستـجواب عـن اساس وقوع خطأ من الـحكومة أو الوزيـر الـمستـجوب 

 الدائمة للجان إضافة السـلطة التـنـفيذية، أعـمال بعض في للتـحقـيـق بـرلـمانـية تـحقـيـق لجان تشكـيـل الـبـرلـمان يـستطـيـع

 .(70)التـنـفيذية السـلطة إلى أعضاء الإستـماع يـمـكـنهم بـحـيـث الـحكومة، عـمـل مجالات في الـمختـصة

والتـحقـيـق الـبـرلـمانـي هو إتهام يوجهه أحـد أعضاء الـمجـلس الـبـرلـمانـي لرئيـس مجـلس الــوزراء أو لاحـد الوزراء 

ون التـي تـدخل في  اختـصاصاته أو استـفساراً  يـحـمـل في طـياته اتهاما ً أو نـقدا ً لتـصـرف عـن مأخذ في شأن من الشؤ

من التـصـرفات العامة، ويـعد الاستـجواب من اخطر الوسائل الرقابـية للـبـرلـمان لـما يـنـتهي إلـيه الـبـرلـمان من طرح 

ه ويختـلف الاستـجواب الـبـرلـمانـي عـن السؤال، وذلـك من خلال موضوع الثقة بالوزيـر وسحـب الثقة منه في حال إدانـت

أهمـيـته وموضوعه وأثره، فطرح الاستـجواب يـحتاج إلى مناقشات عديـدة ذات تأثيـر حقـيـقـي ويـكون هام ومصـيـري، 

 .(71)وتـعد هذه الوسـيـلة من أفضـل وسائل الرقابة الـبـرلـمانـية

 في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـيالسـلطة التشريـعـية بالسـلطة التـنـفيذية الـمطـلـب الرابع  : علاقة 

تـنـبثق عـن السـلطة التشريـعـية الـحكومة أو ما يـعرف بالسـلطة التـنـفيذية وتـضـم الـمؤسسات والأجهزة الـحكومـية  

الـمـتـمثلة بالوزارات والـهيئات العامة التابعة لها، فضلا عن الأجهزة الأخرى غـيـر الـمـرتـبـطة بوزارة، ذلك أن تلك 

ومة فيـما تـنوي ـقـيامه، أو بما تـمــتـنـع عـنه، أي تـنـفيذ الـقـرارات التي تصدر عـن السـلطة الأجهزة تقوم بإنفاذ إرادة الـحك

 .(72)التشريـعـية، فـمسؤولـيـتها تـنـحـصـر في استعلام ماهو ـمطـلوب، وكـيـفية انجازه على أرض الواقع 

 غـيـره عـن الـبـرلـمانـي الـنظام فالذي يـمـيز ، فاعل ينـيابـ بـرلـمان أو مجـلس وجود يـكـفي وفي الـنظام الـبـرلـمانـي لا

 هاتـيـن تـعاون على يـقوم الذي وهو التشريـعـية والتـنـفيذية، السـلطتـيـن بـيـن للعلاقة تـحـديـده كـيـفية هو الأنظمة من

ً  تتـمـيز مثلـما بـرلـمانـياً، الـنظام كان الـمساواة على أساس بـيـنهما العلاقة قامـت وإذا وثيـقاً، تـعاوناً  السـلطتـيـن  بأنها ايـضا

 . لذلـك عُرف الـنظام(73)الأخرى  على سـلطة كـل رقابة بـسـبب انـفصالاً معـقولاً  الـبعض بعضها عـن منـفصـلة

، و  (74)والتـنـفيذية التشريـعـية السـلطات بـيـن والتـعاون التوازن بوضوح فيه الذي يـتـضـح الـنظام ذلـك الـبـرلـمانـي بأنه

 ممارستها في التـنـفيذية السـلطة على رقـيـبة التشريـعـية السـلطة تـكون وبذلـك بـيـن السـلطات، الفصـل مـبـدا انه يـعـتـمـد

 .(75)التشريـعـية السـلطة امام مسؤولة وتـكون للدولة العامة السـياسة بـتـنـفيذ التـنـفيذية السـلطة وتـقوم لاعـمالها

ان تـلـك الـمـيزتـيـن في الـنظام الـبـرلـمانـي تـجـعله يـحفظ مـركز التوازن بـيـن السـلطتـيـن التشريـعـية والتـنـفيذية 

والتوازن بـيـنها، فهو لا يـفصـل بـيـنهما فصـلاً شبه مطـلـق ويـرجح السـلطة التـنـفيذية كـما في الـنظام الرئاسـي، كـما أنه 

ـلطة التشريـعـية إلى درجة تـركـيز السـلطة الـحقـيـقـية بـيـن يـديها كـما في حكومة الجـمعـية )الـنظام لا يـرجح كـفة الس

 . (76)الـمجـلسـي( ولـكـن يـبـقـي على مـبـدأ الـمساواة بـيـن السـلطتـيـن التشريـعـية والتـنـفيذية

 ثلاثال السـلطات بـيـن الفصـل مـبـدأ بـموجـب وظائفها بـممارسةفي الـنظام الـبـرلـمانـي هيئات الدولة  لاجـل ذلـك تـقوم

فيما  العلاقة تـنظيـم ليـتـم بعدها في إحـدى مهام الدولة، مـباشرةال منها كـل   وتتولى والتـنـفيذية  والـقضائية(، )التشريـعـية

أي  بـيـن اتـصالأو  أي ارتـباط هناك يـكون ان لا يـستتـبعه البعض الآخر، والذي عـن بعضها فصـل أساس على بـيـنها

 السـلطات مع الـمساواة قدم ووفق مستـقـل شكـلب مهامها السـلطات من سـلطة كـل تتولى حيث ،أخرى و سـلطة

 .(77)الأخرى

 بـيـن التـعاون وبـرغـم السـلطات، بـيـن الفصـل لـمـبـدأ الـمـرن الـمفهوم العالـم في الـبـرلـمانـية الأنظمة أغـلـبـية تتـبـنىو 

 تتـجاوز ألا يـتـعـيـن السـلطات وبالتالـي بـيـن الفصـل مـبـدأ احتـرام يـتـعـيـن أنه إلا والتـنـفيذية التشريـعـية السـلطتـيـن

 الظروف في سواء التشريـعـية العـمـلـية في بـدورها يـتـعلـق فيـما الدستور علـيها نـص التـي الـحـدود التـنـفيذية السـلطة

 .(78)الاستثنائية الظروف العادية أو في

سـلطة  فرد أي لا يـتـقـلد أن يـجـب وأنه وظيـفياً، الدولة مؤسسات يشيـر فصـل السـلطات الى فـكـرة مفادها وجوب استقلالية

 من أي في والتشريـعـية التـنـفيذية للسـلطتين التـركـيز منـع السـلطات فصـل من الـمؤسسات ، و الغرض هذه كـل شاملة

 نـحو على الدستور مع يـتـفـق بـما تطرأ قد التـي الخلافات تـسوية من الـقضائية السـلطة يـمـكـن مما  الدولة، مؤسسات

 .(79)مستـقـل

 الذي بـمفهومه الصـحـيـح السـلطات بـيـن الفصـل مـبـدأ عـن للتـعـبـيـر الـمثلى الصورة الـبـرلـمانـية الـحكومة وتـجسـد

 فيـما الـمـتـبادلة والتوازن والرقابة التـعاون من نوع إيـجاد مع والتـنـفيذية التشريـعـية السـلطتـيـن بـيـن الفصـل يـعـنـي

 ما الدولة داخل العامة الشؤون حـسـن تـسـييـر يـكـفـل بـما العـمـلـي الواقع ضـرورات تـقتـضـيه الذي الأمـر وهو بـيـنهما،

 .(80)السواء على والـمواطـنـيـن ـنللوط العام الصالـح يـحقق
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،  التطـبـيـق عـنـد تـغير هذا الـنظام أن غير متعددة، مزايا من يـشمله لـما الدول من الكثيـر في الـنظام بالرغـم من شيوع هذا

 الأمورصُلب   يـتـناول ولا إطار الجزئيات، في التطـبـيـق في الخلاف ومع ذلك يبقى هذا الدول ، بين مختـلفة متخذاً اشكال

 .(81)الـنظام هذا في

كـما يـعـتـبـر الـكثيـرون ان الصورة الـمثلى للـحكومة الـبـرلـمانـية لـم تتـحقق ، ذلـك ان الأنظمة الـبـرلـمانـية الـحـديـثة 

ـعـية و التـنـفيذية ، اذ تـبـتـعد عـن أهم الخصائص التـقـلـيـدية للـنظام الـبـرلـمانـي ألا وهو التوازن بـيـن السـلطتـيـن التشري

 .(82)لـم يـكـن هذا التوازن الـنظري بـيـن السـلطات مطـبـقاً من الـناحـية العـمـلـية بشكـل صارم

 واحـدة اتـحادية دولة العراق : " ان جـمهورية 1من خلال نـصه في الـمادة  3001نـلاحظ ان الدستور العراقـي لعام 

 نظام . ان نـص الدستور أن(83)"  اطـيديـمقـر بـرلـمانـي نـيابـي جـمهوري فيها الـحكـم نظام كامـلة سـيادة ذات مستـقـلة

 يـتـعلـق بـما والتـنـفيذية التشريـعـية بـيـن السـلطتـيـن الـمساواة ذلـك تـبـنـي ، يـعـنـي بـرلـمانـي نظام هو العراق في الـحكـم

 خلال من عـكسه يـجـب ما ، وهذا التـعاون والتوازن بـيـن السـلطتـيـنضـمن نـطاق  السـلطات، بـيـن الفصـل بـمـبـدأ

 الخاص الأول فصـلـيه في الدستور من الثالث الـبـنـد بـنود قـررتها التـي بـكـلتا السـلطتـيـن الـمنوطة  والصـلاحـيات الـمهام

 .(84)التـنـفيذية بالسـلطة الخاص التشريـعـية والثانـي بالسـلطة

ر   السـلطة التـنـفيذية في العراق بـكل من رئيـس الجـمهورية ورئيـس مجـلــس الوزراء، والوزراء الـمتخصـصون تجسدت

عـن صـنـع السـياسة العامة للدولة ومهمة الأشراف علـيها, وكذلـك الوزارات والـهيئات  ًكونهم الـمسؤولـيـن دستوريا

 . (85)ة ـمشكـلة ما وتـقديـم الاقتـراحات  حولهاواللجان التـي يشكـلها رئيـس الـحكومة, لدراس

من الدستور العراقـي لسـنة  ٠٦الـمادة  في الـنواب مجـلس من الـمـكونة التشريـعـية السـلطة صـلاحـيات مـلاحظة عـنـد

 يأتـي :  بـما الـنواب مجـلس يختـص أنه على صـلاحـيات الواسعة الـممنوحة لها ، فـنـصتال يـتـبـيـن لـنا 3001

 .الاتـحادية الـقوانـيـن تشريـع : أولا

 .التـنـفيذية السـلطة أداء على الرقابة :ثانـياً 

 يتضمن  أي موضوع في والوزراء الوزراء مجـلس رئيـس إلى الـنواب توجيه الاسئله مجـلس لعضو أ/:سابعاً 

 الإجابة. على التـعـقـيـب وحـده ويحق للسائل الأعضاء، أسئلة عـن الإجابة منهم ولـكـل اختـصاصهم،

 للاستفهام حول عام للـمناقشة موضوع طرح الـنواب مجـلس أعضاء من الأقـل في عضواً  وعشـريــن لخمسة يـجوز ب/

 الخ. ،الوزارات الوزراء أو إحـدى مجـلس وأداء سـياسة

مجـلس الوزراء أو الوزراء  رئيـس إلى استـجواب توجـيه عضواً  وعشريـن خمسة وبـموافـقة الـنواب، مجـلس لعضو ج/

 .اختـصاصهم في تـدخل التـي الشؤون في لـمحاسـبـتهم

 تاريخ من مستـقـيـلاً  ويـعد الـمطـلـقة بالأغـلـبـية الوزراء أحـد من الثقة سحـب الـنواب لـمجـلس /أ :ثامناً 

 .الثقة سحـب قـرار

 .الوزراء مجـلس رئيـس من الثقة بـسحـب نوابالـ مجـلس إلى طـلـب تـقديـم الجـمهورية لرئيـس :٦ /ب  

 الوزراء. مجـلس رئيـس من الثقة سحـب أعضائه خمس طـلـب على بـناء الـنواب لـمجـلس :٥

 .أعضائه لعدد الـمطـلـقة الوزراء بالأغـلـبـية مجـلس رئيـس من الثقة سحـب الـنواب مجـلس يـقـرر :٣

 .الوزراء مجـلس رئيـس من الثقة سحـب حالة في مستـقـيـلة وزارةال تـعد /ج

 الوزراء مجـلس رئيـس يـستـمـر بأكـمـله الوزراء مجـلس من الثقة بـسحـب التـصويـت حالة في /د

 .الـيومـية  الأمور لتـصـريـف مناصـبهم في الوزراء و/

 (86).الـمستـقـلة الهيئات مسؤولـي استـجواب حق الـنواب لـمجـلس/  ه

 (٣٣) الـمادة كـما نـصت علـيها الجـمهورية محـدودة لرئيـس تـكاد تـكون التـنـفيذية صـلاحـيات السـلطةفان مقابـل ذلـك 

 :الآتـية الصـلاحـيات رئيـس الجـمهورية "يـتولى

 الخاص بالـحق يـتـعلـق ما باستثناء الوزراء ، مجـلس رئيـس من بـتوصـية الخاص العـفو إصـدار : أولا

 .والإداري الـمالـي والفساد والإرهاب الدولـية ائمالجـر تـكاببار والـمحكومـيـن

 .الدولـية والاتـفاقـيات الـمعاهدات على الـمصادقة :ثانـياً 

 ً  .الـنواب مجـلس يـسـنها التـي الـقوانـيـن ويـصـدر يـصادق :ثالثا

الـمـبـاشر عـن رسـم السـيــاسة العامـة للـدولة, ؛ فـ " هو الـمسؤول التـنــفيـذي اما صـلاحـيات رئيـس مجـلس الوزراء 

كما ”, ويـتولى إدارة مجــلس الوزراء وتـرأس اجتـماعاتـه, ومن حقه إقالة احـد الوزراء بـشرط موافـقة مجـلس الـنواب

ب بالأغــلــبـية يـقوم رئيـس مجـلس الوزراء بإعداد الـمنـهـاج الوزاري الذي يـحـصـل بـموجـبــه على ثقــة مجـلس الـنوا

 .(87)الـمطـلـقـة"

 الـنواب، مجـلس حـل يـطـلـب أن الجـمهورية رئيـس الوزراء وبـموافـقة مجـلس يـستطـيـع " ٠٦الـمادة  نـص في جاءو

الـحالة  هذه الوزراء في مجـلس ويـعد عامة انـتخابات إلى الـمجـلس حـل عـنـد الجـمهورية رئيـس " يـدعو عـنـدها

 .(88)مستـقـيـلا"

ومع ذلـك فـقد أتاح الدستور للسـلطة التـنـفيذية ابـداء الرأي حول الـمقتـرحات الـمقدمة من السـلطة التشريـعـية باعتبارها 

 .(89)ستـكون مسؤولة عـن تـنـفيذها عند الإقـرار لأي مشروع قانون أو سـياسة عامة
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/إولاً( 90لوزراء الصـلاحـية لتـقديـم مشاريـع الـقوانـيـن في الـمادة )فـقد خول الدستــور رئيــس الجـمهـورية ومجـلس ا

لرئــيـس الجـمهورية  أي بالامكان ,التـي نـصت على التـقديـم لمشاريـع الـقوانـيـن من رئيـس الجـمهورية ومجـلس الوزراء

و رئيس مجـلس الوزراء تقديم مشاريـع الـقوانـيـن, و يـعـنـي هذا أن الدستور أجاز لأكثر من جهة عند الـحاجة لإصـدار 

تشريـع، و يختـلف مشروع الـقانون الذي تقدمه السـلطة التـنـفيذية، عـن الـقانون المقتـرح  من قبل مجـلس الـنواب أو بعض 

 .(90)ذ يـكون مشروع الـقانون مستـكـمـلاً مما يؤهله للتـصويـت علـيه أمام مجـلس الـنوابأعضائه، إ

لذلـك كان من الضـروري إدراك أن أي تـجاوز لأحـدى السـلطات لـحـدودها، يـعـنـي الدخول في فـلـك السـلطة الاخرى، 

 .(91)تـدى علـيها، بعد أن تـغولت علـيها الاولىالامـر الذي يـقود إلى الارتـباك والفوضى وتـغـييـب السـلطة الـمعـ

 الرقابة صـلاحـية الـنواب فـلـمجـلس التشريـعـية حـسـب الدستور العراقـي؛ مما تـقدم تـرجـيـح صـلاحـيات السـلطة يـلاحظ

 الـبـرلـمان لـحـل طـلـب قدمـت ما إذا التـي  التـنـفيذية، لدى السـلطة هامثل جودة يـقابـلها عدم والتـنـفيذي السـلطة أداء على

ً للسـلطة يـكون لـن ذلـك فإن وبالتالـي مستـقـيـلاً  يـعد مجـلس الوزراء فإن حـله وتـم في حال قـررت  التـنـفيذية مجـديا

 بـيـن ما التوازن يـمـكـن مـلاحظة فـقدان وبالتالـي سـلطتها، حـدود التشريـعـية أو الـحـد من تـجاوز السـلطة مواجهة تـعسف

 التشريـعـية، وبـيـن العـكس مـراقـبة السـلطة التشريـعـية للسـلطة التـنـفيذية. للسـلطة التـنـفيذية مـراقـبة السـلطة

 للـحكومة في الاستـقـرار عدم ظاهرة كانـت تـحكـم دكـتاتورياً قد شابها دول في ويـرى الـكثيـرون ان تـبـنـي الديـمقـراطـية

 الصـعب والـمـتـضاربة، التـي اثرت على العلاقة بـيـن السـلطتـيـن، فـكان من الـمتعارضة الـحزبـية توجهاتال ظل

 لشخصه، أو ان كـبـيـرة بشعـبـية يـتـمـتـع لا قد الـحكومة الـحكومة ، أو ان رئيـس لعـمـل تأييـد كبير على الـحـصول

 الولاءات الـحزبـية الضـيـقة وبالتالـي ستطفو ها في الـبـرلـمان ، مهمة لها وزن مصالـح جـماعات لتأثيـر الـحكومةتخُضـع 

 وإدراك إلى وعـي يـحتاج الـحـديـثة السـياسـية التـجـربة ذات الدول في فـعال غـيـر نظام السطح ، فضـلاً عـن إنه على

العلاقة بـيـن السـلطتـيـن التشريـعـية الـحزبـية وانضاجها للوصول الى توازن  التـجـربة تـعـمـيـق عالـييـن، و سـياسـييـن

 .(92)والتـنـفيذية

الـمطـلـق في نظامها الـبـرلـمانـي في  بـمفهومه بـيـن السـلطات الفصـل في هذا السـياق نـلاحظ ان فرنـسا التـي تـبـنـت مـبـدأ

 للـمـلـك خولتها فـقد الوظيـفة التـنـفيذية أما التشريـعـية، الوظيـفة ممارسة الوطـنـية الجـمعـية وخولت ، ٦٣٧٢ دستور عام

 أعـقـبـت التـي الدساتـيـر الأخرى، بـيـنـما سارت اختـصاصات في منها كـل تتـدخل لا أن وألزمـت والوزراء حـيـن ذاك ،

 السـلطات بـيـن الفصـل بـمـبـدأ على الأخذ ( ٦٧٦٠ دستور وحتى ٦٣٧٧ دستور الدستور عـقـب الثورة الفرنـسـية )من هذا

 عـن وتـنـفيذها الـقوانـيـن باقتـراحها وذلـك عـمـل الـمشرع، في بالتـدخل استثناءاً  الإدارة وخولت الـنـسـبـي، بـمفهومه

 ذلـك في ويـقول الإدارة، بـيـد والتـنـفيذية التشريـعـية السـلطتـيـن ٦٧٢١دستور جـمع حـيـن في التـنـفيذية، اللوائح طريـق

 والتـسـلسـل التـصـنـيـف بـمزية ويـتـعلـق مـتـساو غـيـر السـلطات بـيـن فصـلاً  الوقت الـحاضـر في نجـد إننا:  ديـفرجـيه

 التـي ومـكانـته الأساسـي السـلطات( مفهومه بـيـن الفصـل فـقد)مـبـدأ السـلطات، وبذلـك بـيـن ولـيـس فصـلاً  السـلطات بـيـن

 الـحـرية لتـحقـيـق ناجـعة وسـيـلة يـفـقد وجوده أو اعـتـباره أن دون من ولـكـن رنـسـية،الف الدساتـيـر عهود طوال رافـقته

(93). 

 الـمـبـحث الثالث: محـددات الدور التشريـعـي للسـلطة التشريـعـية في الأنظمة الـبـرلـمانـية 

ان تـقـييـم العـمـلـية التشريـعـية من مجالات محـددة يـتـم من خلال الـكـم والـنوع والفـتـرة الزمنـية التـي يـقتـضـيها مشروع 

 .(94)الـقانون حتى آخر مـرحـلة من مـراحـل تشريـعه و انـفاذه كقانون ، اضافةً الى تـحقق عـنـصـري الفاعلـية والتاثيـر 

شريـعـية فان استـعراض أداء دورها التشريـعـي يـستـلزم التـعرف على واقعها اولاً، ثم مـدى ارجحـيـتها اما دور السـلطة الت

في اقتـراح الـقوانـيـن لتشريـعها ، وهي الوظيـفة الأساسـية لاعـمالها ، ومحاولة استـكشاف الـمحـددات والـقـيود التـي 

ـك، وسـنـحاول مقارنـته مع الـحالة العراقـية في ضوء الـمعوقات والابعاد تواجهها معولـيـن على الآراء التـي طرحت في ذل

الـحالـية للوصول الى نـتائج واقعـية لـمعالجة التـردي، مع التـركـيز على الجانـب التشريـعـي، وهو ما سـيـتـم في هذا 

 الـمـبـحث و في الـمطالـب التالـية.

 بيـن محددات وبواعـث الـبيئة السياسية ـبـرلـمانـيالـنظام الـنـيابـي ال: الـمطـلـب الأول

بالرغـم من إن الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي هو من أقدم الـنظم السـياسـية الديـمقـراطـية في العالـم، ومن أكثرها انـتشاراً 

وكـفاءة، وان مـيزته الانـتخاب الـمـباشر من قـبـل الشعـب ، الا ان عـنـصـر الانـتخاب وحـده لا يكـفي لإضـفاء الصـفة 

ام الـبـرلـمانـي، فـلا بـد أنْ تـكون لـمجـلس الـبـرلـمان الـمنـتخب سـلطات فـعلية نهائية، وتظهر هذه الـنيابية على الـنظ

ً في أداء الوظيفة التشريعية بأنْ يكون للـبـرلـمان حق اقتـراح الـقوانين وأنْ يكون صاحـب الـحق  السـلطات الـنهائية أساسا

الـقوانين ، وأنْ يستـحيل إصـدار أي تشريع إلا بعد موافـقته، باعـتـباره صاحـب  الوحيد في الـموافـقة الـنهائية على جـميع

الاختـصاص التشريعـي في الدولة، يضاف إلى وظيفة التشريع ما يتـمـتـع به الـبـرلـمان من سـلطاتٍ في الـمجالات السياسية 

 .(95)والـمالية

لا تـقاس بعدد الاحزاب التـي أجـيز لها ممارسة  ـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـيالكـما إن تطـبـيـق الديـمقـراطـية التـي يـتـبـناها 

العـمـلـية السـياسـية ، بـل من خلال تـداول السـلطة السـلـمـي والفـعلـي بـيـن الجـمـيـع وعـبـر فئات الـمجتـمع كافة، و 

وى الـمشاركة الشعـبـية، وتـكافؤ الفرص بـيـن أفراد يـتـرتـب على ذلـك آثار على الـمستوى الواقعـي للدولة من خلال مست

الـمجتـمع كافة من دون تـمـييز باتخاذ الـقـرارات وإدارة شؤون الدولة سواء أكان بشكـل مـباشر أم عـن طريـق ممثلـيهم في 
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الانـتـقال وفـق ما هو مـتـعارف الـبـرلـمان الامـر الذي يولد الاستـقـرار السـياسـي والامن داخل الـبـلد فإذا تـمـت عـمـلـية 

 .(96)علـيه في الدستور فذلـك يـعد مؤشرا حقـيـقـياً للاستـقـرار السـياسـي

أن يـكون دولة اتـحادية، نظام  3001وعـنـد الـنظر في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي في العراق، فهو قد أختار وفـق دستور 

 أخذ الدستوري الـمشرع ان يـلاحظ العراقـية انـي ديـمقـراطـي، ولـكـن الـمـتتـبع للـحالةالـحكـم فيها جـمهوري نـيابـي بـرلـم

 : (97)وكالآتـي مـركـب نظام بـمنـحى تشكـيـل

نظام ديـمقـراطـي، أي إنّ تولـي الـمناصـب تتـم بشكـل تـداولـي، وفـقا لإرادة الشعـب عـبـر انـتخابات تـجـري  .1

 س نـيابـي عام، ومنه يـتـم اختـيار الـحكومة الاتـحادية اعـتـمادا على الأغـلـبـية الـمـتـحققة.بـيـن حـيـن وآخر، لـمجـل

نظام جـمهوري اي وجود منـصـب رئيـس جـمهورية، والعراق يـعـتـمـد وجود منـصـب رئيـس جـمهورية  .3

 الدولة. بـروتوكولـي لا يؤثر على مسار العـمـلـية السـياسـية، باعـتـباره رمزا لوحـدة

نظام بـرلـمانـي، وهو ما يـعـنـي تـقـييـد اختـصاصات رئيـس الجـمهورية وجـعل الشعـب يـنـتخب بـرلـمانا، ومن  .2

 الأخيـر تـنـبثق حكومة استـنادا الى الأغـلـبـية الـمـتـحققة.

ان هنالـك مستوييـن من الـنظام اتـحادي، أي إنّ الدولة تتـبـنـي سـياسـيا تشكـيـل أقالـيـم، وهو ما يـعـنـي  .4

السـلطات، الاولى للدولة الاتـحادية والثانـية للأقالـيـم التـي تتشكـل منها الدولة، وهو ما يـعـنـي ان على الدولة الاتـحادية 

تـرك ما عدا الاختـصاص الاتـحادي لـمستويات أدنى منها وهي الأقالـيـم لتتولى ادارة أمورها السـياسـية والأمنـية 

 قتـصادية.والا

نظام لا مـركزي إداريا، وعلى الرغـم من ان الـمشرع الدستوري اسس مجـلس الخدمة الاتـحادي لتـنظيـم العـمـل  .1

 لـيـنـتهي 111 الـمادة نـص في عاد إنّه إلا ،106نـص الـمادة  الإداري في كـل قـطاع الوظائف العامة في الدولة بـموجـب

الأقالـيـم  قـبـل من ادارته يـتـم فانه الاتـحادي الدستور من 110 الـمادة في واردا تـحاديااختـصاصا ا لـيـس ما كـل أنّ  الى

 .131 الـمادة الـمحـلـية والإدارات والـمحافظات

ومع ان الـمشــرع الدســتوري العراقـي قــد تـبـنــى الـنظــام الـنيــابـي ، فانه اختـار فـي ذات الوقـت بعـض مظـاهر 

الـديمقـراطـي شـبه الـمـباشـر، فـبـالعودة إلـى نـصـوص الدسـتور نجـد ممارسات لا تتـلائم مـع طـبيعـة الـنظـام  الـنظـام

الـنيـابـي ، إذ أخـذ بالاسـتـفـتاء العـام في أكثر من مادة من مواد الدستور ، ممَا يجـعل الـنظام السياسـي في العراق لا 

ـقدر انـطـباق هذا الـنظام مع الديمقـراطية شبه الـمـباشرة التـي يحـتـفظ فيهـا الشـعـب إلـى ينـطـبـق عليه وصـف الـنيابـي ب

جانـب انـتخابـه لـممثليـه بـحـق تـقـريـر بعـض الـمسـائل الهامـة وفـقـاً لوسـائل معينـة ، ويـذهب الـبعض إلـى الـقـول بـأنَّ 

يقتـه مـا هـو إلاّ نظـام نيـابـي مطَور ، خلاصـته جـعـل الـبـرلـمـان علـى نظـام الديمقـراطيـة شـبه الـمـباشـرة فـي حق

 .(98)اتـصـال مـباشـر بجـمهــور الـنــاخبين 

ويـبـتـعد الدستور العراقـي مـرة اخرى عـن الـنظام الـبـرلـمانـي حـيـنـما لايـعطـي لرئيـس الجـمهورية حق اعادة اي قانون 

وهو حق من حقوق رئيـس الدولة الـمـتـعارف علـيها في الانظمة الـبـرلـمانـية، ثم يـبـتـعد الدستور . (99)الى مجـلس الـنواب 

/ سادساً أب( حق  91عـن الـنظام الـبـرلـمانـي الذي نـص علـيه في مادته الاولى عـنـدما يـمنـح مجـلس الـنواب في )الـمادة 

ـن ان رئيـس الدولة في الـنظام الـبـرلـمانـي عادة مصون وغـيـر مساءلة رئيـس الجـمهورية ، بـل واعـفائه في حـي

 .(100)مسئول

ونجـد في مـكان آخر اقتـراب الـنظام الـبـرلـمانـي في العراق من نظام الجـمعـية ، على غـرار الاتـحاد السويـسـري) بـما 

تـجاه رئيـس الجـمهورية ورئيـس مجـلس  ( 9٥و  91منـحه من صـلاحـيات واختـصاصات لـمجـلس الـنواب في الـمادتـيـن 

الوزراء، كالـمساءلة والاعـفاء وسحـب الثقة وبشكـل خاص حق مجـلس  الـنواب حـل نـفسه بـناءً على طـلـب ثلث اعضائه، 

الخلل في وهو امـر غـيـر مألوف في الـنظم الـبـرلـمانـية، وهذا الـنظام الهجـيـن الذي اوجـده الدستور العراقـي سـيؤدي الى 

التطـبـيـق، ونشوء خلاف واختـلاف حول الصـلاحـيات، وتـداخلها، حتى لـيـمـكـن الـقول بان شللاً محتـمـلاً قد يـصـيـب 

 .(101)مؤسسات السـلطة السـياسـية 

ة والتـنـفيذية، فاننا و باعـتـبار الـمـيزة الأساسـية للـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي هي التـعاون بـيـن السـلطتـيـن التشريـعـي

نـلاحظ في التـجـربة العراقـية تذبذب العلاقة بـيـن السـلطتـيـن ، و تـجسـدت في العلاقة بـيـن رئاسات مجـلس الـنواب 

الـمـتـعاقـبة ورئيـس مجـلس الوزراء، فهي أما مالت الى الصـراع الدائم ، الامـر الذي عطـل التـعاون الـمـتوازن بـيـن 

ـن، أو انها مالت أحـيانا الى التـعاون الـمطـلـق مع السـلطة التـنـفيذية، الامـر الذي أضـعـف من الفصـل بـيـن السـلطتـي

السـلطات، وأضـعـف من الاختـصاص التشريـعـي و الرقابـي للسـلطة التشريـعـية، ويـلاحظ أن تـلـك الـمـيول كانـت تـحـدد 

لرئيـس الـبـرلـمان وربـما حـسـب مزاجه الشخصـي وطـبـيـعـته السـيـكولوجـية فضـلاً حـسـب الخلفية السـياسـية أو الفئوية 

عـن ان هيـمنة رؤساء الـكـتـل على أعضاء السـلطة التشريـعـية دفـع عدد من الاعضاء نـحو محاباة السـلطة التـنـفيذية 

ـبادرة التشريـعـية على حـد سواء مما تـسـبب في الـكثيـر والدفاع عـنها، الامـر الذي أضـعـف من الرقابة الـبـرلـمانـية والـم

 .(102)من حالات الاختـناق بـيـن السـلطتـيـن 

وبـقدر تـعلـق الـموضوع بالوظيـفة الأساسـية للسـلطة التشريـعـية بـتشريـع الـقوانـيـن ، نـلاحظ ان اغـلـبها سـن في ظروف 

ة وانـتهاءاً بـمجـلس الـنواب الـحالـي ، وبالتالـي فان مواجهتها بانـتـقادات حادة قد غـيـر طـبـيـعـية بـدءً بالجـمعـية الوطـنـي
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تـكون طـبـيـعـية بـسـبب ضـعـف صـياغتها ، أو بـسـبب تـعارضها مع غـيـرها من الـقوانـيـن في أحـيان أخُر ولا سـيـما 

 .(103)الـقوانـيـن الصادرة في فـتـرة الـنظام السابـق 

 الثانـي: كـفاءة السـلطة التـنـفيذية في تشريـع الـقوانـيـن الـمقتـرحةالـمطـلـب 

يـعـتـبـر الـبـرلـمان سـلطة التشريـع الاصـلـية وصاحـب السـيادة في إعداد الـقانون والتـصويـت علـيه، ويـعد اقتـراح 

ـمان ممارسة اختـصاصه التشريـعـي إلا من خلال الـقوانـيـن جزء مهم في العـمـلـية التشريـعـية، فـبـدونه لـن يـتأتى للـبـرل

من منظور  ولـكـن .(104)التـصويـت على الأوامـر التشريـعـية أو مشاريـع الـقوانـيـن الـمقتـرحة من طرف الـحكومة

دور السـلطة  ويـبـقى نـلاحظ ان اغـلـبـية الـقوانـيـن الـمقتـرحة تـقع على عاتـق مجـلس الوزراءبـيـن السـلطتـيـن   التـعاون

التشريـعـية في الاطـلاع علـيه مع إمـكانـية تـعديـله ثم إتـمام العـمـلـية التشريـعـية لـحـيـن التـصويـت علـيه من قـبـل أعضاء 

 .(105)الـبـرلـمان بالرفض أو بالـقـبول

لاجتـماعـية بشكـل منظم إلى نـصوص وباعـتـبار ان العـمـلـية التشريـعـية تـعـنـي نـقـل الـمعطـيات والـحاجات والضوابـط ا

قانونـية محكـمـة عـن طريـق إيـصال الخطاب والأفـكار والـغايات الـمقصودة مـن خلال الألفاظ والعـبارات الدقـيـقة 

. وحـيـث أن عـمـلـية تـحـضـيـر الـنـصوص الـقانونـية (106)الخاصة باللـغة الـقانونـية بـما يـحقق الآثار الـمقصودة منها

وصـياغتها في مواد تتطلب الكثيـر من المجهودات، والتـعاون بـيـن مختـصـيـن في الشأن الـقانونـي والتقـنـي في الـمسألة 

التي يـقدم فيها اقتـراح بـمشروع قانون، فان الواقع يشيـر أن أغـلـب الاقتـراحات بـمشاريـع الـقوانـيـن إنـما يتم تـقديمها من 

 .(107)ء الـبـرلـمانالـحكومة، لا من أعضا

 الـمسؤول مشروعات الـقوانـيـن في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي، وكونها اقتـراح فـباعـتـبار ان للـحكومة صـلاحـية

 تـنـفيذ بهدف والـقـرارات والتـعلـيـمات الأنظمة و تـمـتـلـك صـلاحـية إصـدار ، العامة للسـياسة والـمخطط التـنـفيذي

 على الـمعاهدات بالـموافـقة الـنواب مجـلس الى والتوصـية التـنـمـية، وخطط الـموازنة وإعداد مشروعات ،الـقوانـيـن

. فان لها مـتابعة تـنـفيذ التشريـع وفـق الخطط الـمـرسومة مسـبـقا، الذي وضـع (108)علـيها الدولـية والتوقـيـع والاتـفاقـيات

وفـق خطة عـمـل توضـح آلـية العـمـل وخطواته، والاشكالـية العامة، التـي قد نـتـيـجة لـحاجة أو لـحـل إشكالـية ما، 

يـتـرتـب علـيها إشكالـيات فرعـية أخرى اثناء عـمـلـية التـنـفيذ، مما يـتطـلـب الـحاجة لـحـلها وفـق الانـسجام مع الـبـيئة 

ة حالات الارتـباك التشريـعـي وإعدادها إعدادا فـنـيا جـيـدا، التـي سـيـنـفذ بها، مع مـراعاة حالات التـدرج الـقانونـي لـمجابه

 .(109)ودراستها دراسة مـتأنـية في ضوء أحكام الدستور

فإن رئيـس مجـلس الوزراء هو الـمسؤول التـنـفيذي  ، ( منه67ووفـقاً لـنـص الـمادة ) 3001وبـحـسـب دستور العراق لعام 

للدولة، ويـمارس صـلاحـيـته الدستورية في تخطـيـط وتـنـفيذ هذه السـياسة والخطط العامة الـمـباشر عـن السـياسة العامة 

ً للـمادة ) /إولاً( من الدستور، لذلـك فأن 70والأشراف على عـمـل الوزارات والجهات غـيـر الـمـرتـبـطة بوزارة, وفـقا

 .(110)ـتـكامـل مجـلس الوزراء, له من الإمـكانات ما يؤهله لإعداد مشروع قانون م

ولتـحقـيـق التشريـع للسـياسة التشريـعـية للدولة في الـمجالات الـمـتـنوعة السـياسـية والاجتـماعـية والاقتـصادية وغـيـرها، 

لـم وانـسجام مجـموعة الـقواعد الـقانونـية السائدة في هذه الدولة مع الـمعاييـر الدولـية والسـياسـية الـمعلـنة لـمجتـمعها وللعا

فان تـنـسـيـق الـنـصوص التـشريـعـية التـي تـجسـد الواقع ألاقتـصادي والاجتـمـاعـي والـسـياسـي يـجـب .  (111)امن حوله

ان يـمـر من خلال صـياغة التشريـع صـياغة فـنـية لتـنظيـم الألفاظ بواسطة مشرع محتـرف  في تـنظيـم الـنـص التشريـعـي 

تـحقـيـق غـرضه يـتوقف على حـسـن صـياغته باختـيار الـمناسـب من الصـياغة والأمثل من أدواتها لأن نجـاح الـقانون فـي 

 .(112)لتـحقـيـق الـمقـصود بـغـيـر زيادة أو نـقصان ومن غـيـر اتـساع أو ضـيـق

يـحوزه من خبـرات و تـحتاج الصـياغة الى صائغ ماهر يـحـسـن التـعامـل معها بـما يـمـلـكه من مؤهلات علـمـية وما  

عـمـلـية واسعة تـعـيـنه على حـسـن الاضطـلاع بهذه الـمهمة بـكـل كـفاءة واقتـدار، و يخطـيء من يـتـصور أن العـناية 

إنـما  –مع كـمال التـسـلـيـم بأهمـية ذلـك  –بالصـياغة تـعـنـي مجـرد العـناية بالشكـل أو الـبـناء اللفظي للعـبارة أو الجـمـلة 

ـجاوز في الـحقـيـقة ذلـك الـمعـنى الظاهر َ لتـغوص في ِ أغوار الفـكـرة أو  أعـماق الرؤية ِ الـمـراد ِ التـعـبـيـر عـنها تت

 .(113)لـمعرفة مضـمونها وحـدودها حتى يـتـسـنى للصائغ الـكشف عـنها في ألفاظ ٍ معـبـرة ٍ بـكـل دقة ووضوح

عـن نطاق الاختـصاص، فـينبغي الاستعانة بجهات الاختـصاص الـمعـنـية  فإذا كان مقدم مشروع  الـقانون بعـيـداً 

بالـمشكـلة، وتشاوره معها، وذلك للتـحقق من نشوء أي اثأر سـلـبـية عـنـد تطـبـيـقه، عـنـد بـرصـد وتـحـديـد الـمشكـلات في 

زة التـنـفيذية التـي تـقدم مشاريـع الـقوانـيـن من احـد مناحي الـمجتـمع وان تـسعى لإيـجاد الـحـلول لها, إذ تـمـتـلـك الأجه

الإمـكانـيات في كـل شؤون العامة، فـتصـيغها صياغة ـقانونـية ـمحُكـمة ، ومن هنا يـتـضـح دور مجـلس الوزراء في 

ـعـمـل في ظل الوزارات أو الهيئات الغـيـر امـرتـبـطة بوزارة، والتـي ت  تشريـع الـقوانـيـن، اذ يـتـم من خلال إحـدى

الأنظمة والقواعد والقوانـيـن التي تتـصف بالعـمومـية ، وتـحـركها على مساحة واسعة كي تـقـرر ما يـجـب فـعله في اطار 

 .(114)إمـكانـياتها الـبشرية والـمادية والـمعلوماتـية, من اجل تـحقيق أهداف السـياسة العامة في نهاية الأمـر

ريـع الـقوانـيـن بعد صـياغتها لـمجـلس الوزراء لـمناقشته, إذ يخضـع الـمشروع إلى سـلسـلة من وفي العراق يـتـم إحالة مشا

الـمـراجـعات الـمستـفيـضة, ومن ثم يـرسـل مقتـرح الـقانون إلى لجان مختـصة لأجـراء الـمزيـد من الدراسات حول 

اله لمجـلس شورى الدولة التابع لوزارة العدل, الذي يـمارس الـمقتـرح, قـبـل ان يتم رفـعه لمجـلس الـنواب, وآخرها يتم إرس
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, والتـي 1262لسـنة  91( من قانون مجـلس شورى الدولة رقـم 1اختـصاصه في مجال التـقـنـيـن وفق ما جاء في الـمادة )

 :(115)تـنـص على ما يأتـي

الجهات الغـيـر المـرتـبـطة بوزارة بـعد طـلـب من إعداد وصـياغة مشاريـع للتشريـعات التي تتعلق بالوزارات أو  :أولاً 

 . الوزيـر الـمختـص

يتم تـدقـيـق كل مشاريـع الـقوانـيـن الـمعدة من الوزارات أو الجهات الغـيـر المـرتـبـطة بوزارة, من حـيـث الشكـل   :ثانـياً 

 : والـموضوع على الـنـحو الآتـي

ع الـقوانين إلى الوزارات ذات العلاقة بالموضوع لـبـيان رأيها فيه قـبـل تـلتزم الوزارة الـمختـصة, بإرسال مشاري .1

 . ان يتم عرضه على الـمجـلس

تـرسـل مشاريع التشريـعات إلى مجـلس شورى الدولة ، بـكـتاب موقع من قبل الوزيـر الـمختـص مع ذكـر  .3

 له.  الأسـباب الـموجـبة

وإعادة صـياغتها والتـعديـل عـنـد اقتـضاء ذلك، مع اقتـراح  يـتولى مجـلس شورى الدولة دراسة الـمشاريع, .2

 .الـبـدائل التـي يـراها ضـرورية شاملة التوصـيات حولها

وبعد هذه الإجـراءات الـمطولة يـتـم إرسال مشاريع الـقوانين إلى مجـلس الـنواب لـمناقشته والتـصويـت علـيه أما بالـقـبول 

 .(116) أو الرفض أو التـعديـل

ان الـكـفاءة لدى الأجهزة التـنـفيذية في اقتـراح الـقوانـيـن وصـياغتها رجحتها لذلـك ، لا سـيـما في الدول التـي شهدت 

الثورات والانـقـلابات التي تتلوها مـراحـل انـتـقالـية يسعى فيها صانـعو الـقانون الى احـداث مـتـغـيـرات سـياسـية 

ق تـبـنـي تشريـعات جـديـدة ، الا ان هذه التشريـعات لـم تـجـد المجال لتطـبـيـقها، و ذلك واجتـماعـية واقتـصادية عن طري

 بسـبب  :

تقدم اشخاص في الـبـرلـمان ، ليس بـسـبب كـفاءتهم أو مهاراتهم في التشريـع، انـما للاعـتـبارات السـياسـية أو  .1

 الاجتـماعـية أو الاقتـصادية.

الـبـرلـمانـييـن على انشاء تشريـعات سـلـيـمة يـعود الى عدم توفر مهارات الصـياغة التشريـعـية ، ان عدم قدرة  .3

 .(117)فاغـلـبهم اما قضى قسطاً من الزمن في سجون ومعـتـقـلات الأنظمة المستبدة أو في الـكـفاح الـمسـلـح ضـدها

الـكـفاءة العلـمـية الـمطـلوبة في  3030لسـنة  2الـنواب رقـم /يذُكـر ان الـمشرع العراقـي حـدد في قانون انـتخابات مجـلس 

. حـيـث استـبـدلها بالـبـنـد رابعا من الـمادة (118)الـمـرشح لعضوية مجـلس الـنواب العراقـي بالشهادة الإعدادية أو ما يـقابـلها

س الـنواب على شهادة التـي اشتـرطت حـصول الـمـرشح لعضوية مجـل 3017( لسـنة 1( من قانون رقـم )3)

 . 3012لسـنة  41الـبـكالوريوس أو ما يـعادلها، والتـي كانـت قد استـبـدلت  بشهادة الاعدادية أو ما يـعادلها في قانون رقـم 

من  91وبالرجوع الى الاختـصاصات والـمهام التـي يـمارسها عضو مجـلس الـنواب الـمنـصوص علـيه في الـمادة 

ا تـدور ما بـيـن تشريـع الـقوانـيـن الاتـحادية والرقابة على اداء السـلطة التـنـفيذية وإنـتخاب رئيـس الدستور، نجـد انه

الجـمهورية والـموافـقة على تـرشيـحات الـمناصـب الـقـيادية في الدولة وهي مهام تتطـلـب فيـمن يـتولاها مستوى علـمـي 

لـمـرشح لعضوية مجـلس الـنواب حاصـلا على شهادة الـبـكالوريوس أو ما وتـحـصـيـل دراسـي عال و يـتطـلـب ان يـكون ا

يـعادلها يـنـطـلـق من هذه الـمسألة أخذا بـنظر الاعـتـبار اتـساع التـعلـيـم الجامعـي في العراق وكثرة الخريـجـيـن الذيـن 

اضافة الى الـمهام الـمذكورة  –لـنواب يـعـمـلون في الـحقـل السـياسـي، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن عضو مجـلس ا

( لسـنة 10( من قانون رقـم ) 4يـتـساوى في مـركزه مع مـركز الوزيـر كـما تـنـص على ذلـك الـمادة ) –الـمنوطة به 

ونـصها كالتالـي ) يـتـمـتـع عضو مجـلس الـنواب بـكافة الـحقوق والامـتـيازات التـي يـتـمـتـع بها الوزيـر في  3006

جـمـيـع الـمجالات الـمادية والـمعـنوية ويـتـم التـعامـل معه بـروتـكولـيا على هذا الأساس(، والوزيـر كـما تـلزم الفـقـرة 

( من الدستور يشتـرط فيه ما يشتـرط في عضو مجـلس الـنواب ومن الشروط الـمطـلوبة فيه ان يـكون  66)ثانـيا من الـمادة 

ية أو ما يـعادلها وما دام الامـر كذلـك فـلا يـجوز ان يـكون عضو مجـلس الـنواب في تـحـصـيـله حائزا على الشهادة الجامعـ

 .(119)العلـمـي دون تـحـصـيـل الوزيـر ما داما في مـركز واحـد

في وفي كـل الأحوال فإن سـلامة العـمـلـية التشـريـعـية مـن حـيـث الضـبـط والصـياغة تـستـلزم تهيئة جهات مـتخصصة 

بـناء الـقواعد الـقانونـية في كافة الـمـراحـل التـي تـحتاجها العـمـلـية التشريـعـية، فـلـيـس من الصـحـي أو من الـمفيـد أن 

يـعهد إلى جهة واحـدة أو مؤسسة دون غـيـرها العـمـل على الصـياغة التشريـعـية. ففي السـلطة التـنـفيذية يـجـب أن يـكون 

للعـمـل على الصـياغة التشريـعـية، وكذلـك الـحال بالـنـسـبة للسـلطة التشريـعـية التـي يـجـب أن  هناك جهاز مـتخصص

يـتوافر فيها جهاز أو مؤسسة تـعـنى بالصـياغة التشريـعـية، على أن يـتـم تشكـل لجان أو هيئات مـتخصصة تـعـنى 

ـمـكـن ان يـكـون الشخص مؤهلاً للـقـيام باقتـراح . فـلا ي(120)بالصـياغة التشريـعـية في بعض الـمؤسسات الأخرى

الـقوانـيـن وصـياغتها إلا إذا كان على قدر واسع من العلـم والـمعرفة في علـم الـقانون وأصـوله وتـاريخ نشأة الـقانون ، 

تطـلـب إتـمامها وإتـقانها إضافة الى معرفة في علوم مـتـعددة مثل علـم أصـول الفـقـه و الـنـحو والـمنـطق و فـنون أخرى  يـ

 .  (121)بشكـل صـحـيـح ومعرفة مستـفيـضة وتـجـربة واسعة 
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وفي عالـم الـيوم ، لاتـقتـصـر صـياغة مشاريع الـقوانـيـن على مؤسسات الـدولة ، اذ تشتـرك في بعض الأحـيان منظمات 

عـية ، وهو ما لـم نجـده في العراق رغـم الـحاجة غـيـر حكومـية تقوم بتـقديـم الاستشارات ذات الصـلة بالصـياغة التشريـ

 . (122)الـماسة لإعادة الـنظر في التشريـعات التـي شرعـت قـبـل سقوط الـنظام السابـق وما بعده

 المطلب الثالث : ضعف اجراءات اللجان البرلمانية

الـبـرلـمانـية التـي تـمـتـلـك  ان  وصول مشروع الـقانون الى مجـلس الـنواب يـني انه اصبح تـحت تـصـرف اللجان

صـلاحـية وضـع التـعديـلات علـيه، ولهذا كـلـما كان تشكـيـل هذه اللجان وفـق الـمعاييـر الجـيـدة، انـعـكس على ادائها 

اخلـي الفـعال في تشريـع الـقوانـيـن، ويـكون انـعـقاد جـلسات اللجان وفـق قواعد قانونـية اساسها الدستور أو الـنظام الد

للـمجالس الـنـيابـية، وتـنظم اللجان محاضـر جـلساتها وتـدويـن كـل ما يـدور فيها من اراء ومناقشات ، وقد اشارت الـمادة 

( من الـنظام الداخلـي لـمجـلس الـنواب العراقـي، الى ان جـلسات اللجان تـكون سـرية ، وهو امـر يـنافي العـمـل 114)

الذي يـستـنـد الى الشفافية في الديـمقـراطـية الـبـرلـمانـية،  اذ نـصت بعض الدساتـيـر على وجوب  الـبـرلـمانـي الـحـديـث

حـضور العامة الى مناقشة اللجان لـمشاريـع الـقوانـيـن، للاطـلاع على ما يـجـري من مناقشات لتـلـك الـقوانـيـن، وكـيـفية 

أ( ، وكذلـك لـم 92الداخلـية للـبونـدستاج الألـمانـي )الـبـرلـمان( في مادته )التـصويـت علـيها ، وذلـك ما اخذت به اللائحة 

يشر الـمشرع  العراقـي الى نشر محـضـر اللجان،  خلاف ما معـمول به في بعض الانظمة الدستورية، فـمن الضـروري ان 

اد بالـقوانـيـن التـي سوف تتطـبـق علـيهم تـكون جـلسات اللجان علـنـية، وان يـتـم نشر الى محاضـرها، لـمنـح ثقة الافر
(123). 

ان ذلـك سـيؤدي الى تـفاقـم مظاهر التـنافر بـيـن الـقواعد الـقانونـية والجذور الاجتـماعـية ، حـيـث لا يـعـبـر الإنـتاج 

لـكونه يـصاغ بـكـيـفية  التشريـعـي في كثيـر من الأحوال عـن حاجة مجتـمعـية معـيـنة ، بـل يـعـبـر عـن انشغالات الـنـخب

فوقـية في غـرف مغـلـقة بـدل ان يـتولد عـن نـقاش عـمومـي يـقدمه الى الـمجتـمع، وفي ذلـك يشيـر علـماء فـلسفة الـقانون 

 الى التـمايز بـيـن وجود التشريـع وفـعالـيـته التـي لا تتـحقق الا بـتـجذره في الوجـدان الاجتـماعـي وباقتـناع الجـمهور

بـمصـداقـيـته ، وبـدل ذلـك ما فـتئت تـبـتـعد قواعد التشريـع عـن اعراف الـمخاطـبـيـن به الامـر الذي يـغذي ظاهرة 

 .(124)اغتـراب الـقانون عـن واقع الـمجتـمع  

في  3001من جهة أخرى يـلاحظ ان السـلطة التشريـعـية في العراق )مجـلس الـنواب( دخل ومنذ الدورة الاولى له عام 

صـراع لا من اجـل تـمهيـده لـبـناء دولة مستـقـرة ، بـقدر ما كان الهدف الرئيس من الصـراع هو تـقاسـم مصالح السـلطة 

، ذلـك ان الـمسائل الأكثر تـعرضاً لاهتـمام النواب كانـت   (125)عملية السـياسـية والـنـفوذ الـناشئة عـن الـمشاركة في ال

تـعزيز ثبات العـمـلـية التشريـعـية واستـمـرارها لصالـح الـمـكونات الـمشاركة في الـحـياة السـياسـية وتـكـرار عـبارة 

ا الى فـكـرة ان السـياسة التشريـعـية تـقوم على التوافـق )تـمثيـل مـكونات الشعـب العراقـي بـكـل اطـيافه( في الدستور مهّد

ولـيـس الأغـلـبـية الـبـرلـمانـية ، فضـلاً عـن ان توافـق الـمصالـح التـي تـجـري في أروقة مجـلس الـنواب تـجـري من اجـل 

 .(126)ات أو تأخيـرتـمـريـر مشروعات الـقوانـيـن التـي تـعزز مزايا وحقوق أعضاء مجـلس الـنواب دون عـقـب

 الـمطـلـب الرابع :  الـقصور التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـية وصوره  
يـقصـد بالـقصور التشريـعـي عجز الـمنظومة الـقانونـية عـن معالجة الـقضايا والـمسائل الـمعروضة نـتـيـجة الإهمال 

. كـما يـنظر الـيه بانه عدم كـفاية الـنـص (127)الـمفاهيـم والسكوت ، أو بـسـبب عـيوب جسـيـمة في الصـياغة وفي تـحـديـد 

التشريـعـي الـموجود فـعلاً للوفاء بـتـغطـية ومعالجة الـمسألة والـموضوع الذي تولى تـنظيـمه سواء من حـيـث حجـم 

ازل عـن اختـصاصه التـغطـية أو نوعها أو مستواها، بـمعـنى ان الـمشرع تـناول الـموضوع بـصورة سطحـية، ولـم يـتـن

 .(128)لـغـيـره

وفـق ذلـك يذهب بعض الفـقه الدستوري الى ان قصور التشريـع يـتـمثل في قصور الـمشرع في تـنظيـم بعض الجوانـب 

للـموضوعات التـي كـفـلها الدستور ، وان الـمشرع قد يـتخلى عـنها قصـداً أو سهواً ، وان كان الـبعض يـمـيز بـيـن سوء 

ً في التشريـع يـتـصـل بالاغـراض التـي يـتوخاها  استـعـمال ً قصـديا السـلطة التشريـعـية لوظائفها ، وهو ما يـعـتـبـر عـيـبا

الـمشرع من وراء تـبـنـيه لها وبـيـن خطأها في التـقديـر ، وسواء كان بـيـناً أو محـدوداً، هو خطأ بـتـقـييـم مـداخل العـمـلـية 

و بالتالـي غـيـر مقصود ، اما إساءة استـعـمال السـلطة فهو الخروج قصـداً عـن ضوابـط الـمصـلـحة التشريـعـية ذاتها ، وه

ً لها من خلال أغـراض مخالفة للدستور تخالطها ويـتـعـيـن تـجـنـبها لـحـماية  العامة في العـمـلـية التشريـعـية وتـحـريـفا

 .(129)الدستور واحكامه 

لـقصور التشريـعـي بانها ظاهرة حتـمـية حتى في ظل الظروف الطـبـيـعـية للـمجتـمع, وذلـك لان بـيـنـما يـرى الـبعض في ا

وقائع الـحـياة وبـما تتـضـمنه من حـركة وحـيوية لـيـست امـرا جامـدا أو ثابـتا لـكـي يـحتويها نـص قانونـي كـما ان التـقدم 

ات قانونـية وحقوق لايـمـكـن ان يـقف عـنـد حـد معـيـن, وان الـمشرع العلـمـي الـمستـمـر بـما يـثيـره من مسائل ونزاع

ً لا يـمـكـن أن يـتـنـبأ بها, ويـكشف تـحقق الـقصور في التشريـع عـن تطور الـمجتـمع تطوراً جوهرياً  مهما كان حـريـصا

 .(130)وروعدم قدرة الـنـصوص الـقانونـية التـي وضـعـت في زمن سابـق على مواكـبة هذا التط

 بالعـيـب الى وصـفه ) مـيـلشيور مـيشال( غـيـر ان الفـقه الفرنـسـي اتـجه لوصـفه بالعـيـب والفجوة ؛ فيذهب الفـقـيه 

 الـمنـصوص الـحكـم في التـقـيـد عدم الدستورية، بـسـبب الشرعـية لـمـبـدأ الـمشرع امـتثال عدم عـن الـناجـم الجوهري
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 للـحق السـلـيـمة الـممارسة تـمنـع الـقانون في فجوة بوجود  )أولـيـفيه دي عرفه )دنـيز الدستورية أو كـما الوثيـقة في علـيه

 .(131)الـمـكـفول دستورياً 

ومع الـنـقاش الـمحتـدم حول ظاهرة الـقصور التشريـعـي نجـد ظهور صور نـمطـية أو مظاهر مـتـعددة له ؛ مثل )الفراغ 

التشريـعـي( ، فـبـرغـم ما يـبـدو من كثافة التشريـع تظل عدة أوضاع بـدون أي تاطـيـر ، اما تـعـمـداً رغـبة في عدم 

رات الـمصالـح الـمستـفيـدة من استـمـرار هذه الأوضاع ، أو نـتاج جـمود تـضخيـم التشريـع واستـجابة لضغط تـيا

التشريـعات حـيـث يؤدي عدم تـحـديـثها ومـراجـعـتها الى جـعلها مـتـجاوزة ، لتظل جوانـب من الـحـياة الاجتـماعـية غـيـر 

 .(132)مؤطرة تشريـعـياً 

ة تـعالج الـنزاع الـمعروض إمام الـقاضـي أو وجود نـصوص يـقصـد بالفراغ التشريـعـي عدم وجود نـصوص تشريـعـي

تشريـعـية لـكـنها لا تـعالج جـمـيـع مفردات الواقعة وهذا يـرجـع إلى عـدم إلـمـام الـصائغ التـشريـعـي بجوانـب التـنظيـم 

وضـع قواعد معـيارية لتـنظيـم الفـنـي للـنـصوص التشريـعـية وعدم إحاطته بـحقائق الـحاضـر واحتـمالات الـمـستـقـبـل ل

 تشريـع عـن الـبـرلـمان قد أغـفـل يـكون حالات وهناك تـعديـل، الى بـحاجة تشريـعات . كـما ان هناك (133)الـنـصوص

 التـنـفيذية السـلطة تـنـفيذ عدم وعديـدة، ويـسـبب كـل ذلـك اضـعاف الأداء الـحكومـي و مـتـنوعة لاسـباب قانون معـيـن

 .(134)اتها لواجـب

اما ظاهرة )التـضخم التشريـعـي( فهي تخفي بـدورها إشكالات سـياسـية تـرتـبـط بـتـعدد الـمـتـدخلـيـن في الـمسار 

ً للتـحولات  التشريـعـي وبـتـقـلـبات السـلطة التشريـعـية ن حـيـث يـعرف إيـقاع صـناعة التشريـع صـعوداً ونزولاً تـبعا

شهدت موجات التـحول السـياسـي في اعـقاب الربـيـع العربـي طفرة تشريـعـية استثنائية  السـياسـية ، فـعلى سـبـيـل الـمثال

كـما حـدث في تونـس حـيـث تـسارعـت وتـيـرة الإنـتاج التشريـعـي لـمواكـبة الانـتـقال الديـمقـراطـي بوضـع قوانـيـن 

 . (135)الـقانونـية مع الدستور الجـديـد  جـديـدة تـحـد مـلامح الجـمهورية الثانـية ن وتـكـييـف الـمنظومة

كـما تـرتـبـط بالـقصور التشريـعـي ظاهرة )الاغـفال التشريـعـي( ، فـعلى الرغـم من تـدخل الـمشرع لتـنظيـم مسائل 

تها وحقوق معـيـنة وفـق ما يـتـمـتـع به من سـلطة تـقديـرية فانه يـعجز عـن الإحاطة بـمختـلف الظواهر الـمـراد معالج

. وفي ذلـك  (136)وابعادها الـمجتـمعـية ، وما يـنـتـج عـن ذلـك من مساس بالضـمانات الـمطـلوبة لـممارسة تـلـك الـحقوق

نـرى وجود نـصوص تشريـعـية ما زالت نافذة رغـم مـرور عـقود من الزمن على تشريـعها ، بـرغـم الـمـتـغـيـرات 

سـي في العراق ، حـيـث ان من صاغها كان معـتـمـداً على سـياسة تشريـعـية معـبـرة السـياسـية التـي شهدها الـنظام السـيا

( لسـنة 40عـن الـمجتـمع ومصالـحه في ظل فـلسفة الـنظام الـحاكـم حـيـنها ، حتى ان الـقانون الـمـدنـي العراقـي رقـم )

 .(137)الـمعدل ما زالت معظم احكامه نافذة حتى وقتـنا هذا  1210

صورة نـمطـية تـعرف بـ )تـفاوت التـنزيـل التشريـعـي( للـمقتـضـيات التشريـعـية ، ذلـك ان مجـرد وضـع دستور  وهناك

جـديـد مهما كان مثالـياً لـن تـكون له أي قـيـمة قانونـية أو اجتـماعـية ما لـم تتُـرجـم الـنـصوص والـمـبادئ التـي جاء بها الى 

ن الواقع الجـديـد ، ومن امثلتها لـم يـصـدر الـمشرع العراقـي أي قانون لتـنظيـم الـحـريات التـي قوانـيـن تـعـبـر بـصـدق عـ

من الدستور على الرغـم من مـرور فـتـرة طويـله علـيه، كـما لا زالت قوانـيـن الـحقـبة الـماضـية  27نـصت علـيها الـمادة 

الرغـم من تـعـبـيـر بعض مقتـضـياتها عـن تـلـك الـحقـبة وتـعارضها مع  التـي حكـمـت العراق هي الـنافذة الى الـيوم على

 . (138) 3001الـقـيـم التـي جاء بها دستور 

 تـناول حالة في التـي تتـحقق التشريـعـي( )الامـتـناع للـقصور التشريـعـي حالة  وتـلـحق بـكـل ما تـقدم من صور نـمطـية

 عـن  عـمـد أو إهمال عـن سواء – امـتـنـع انه إلا ،لتـنظيـمها الدستور إلـيه عهدها التـي الـموضوعات الـمشرع احـد

 الدستورية بالضـمانة الإخال إلى يؤدي بـما من أثارها، منها أو التـقـييـد للانـتـقاص ذريـعة تـنظيـمها من تـنظيـمها أو اتخذ

ً  اتخذ التـنظيـم أي ان الـمشرع محـل للـموضوع ً سـلـبـ موقفا  في ممارسته كـلـياً أو جزئياً  بعدم الدستوري اختـصاصه من يا

 .(139)معـيـنه معـيـنة أو لأسـباب حالات

وقد اثبـتت التـجـربة العـمـلـية لـمجـلس الـنواب العراقـي، وجود عدد من الظواهر التـي ساهمـت بشكـل أو بآخر في تـنامـي 

 اجـمالها فيـما يأتـي :أنـماط الـقصور التشريـعـي لديه ويـمـكـن 

ان تشكـيـل وعـمـل اللجان يخضـع لـنظام الـمحاصصة الـحزبـية للأحزاب والتـيارات الفائزة بـمقاعد الـبـرلـمان ،  .1

مما انـعـكس سـلـبا على العـمـلـية التشريـعـية في العراق، التـي حـرصت على تـمـريـر تشريـع الـقوانـيـن التـي تـلـبـي 

 .(140)ن احتـياجات الـمجتـمع الاساسـيةمصالـحها دو

يـلاحظ ظاهرة تـغـيـب اعضاء الـبـرلـمان عـن الـحـضور لجـلسات انـعـقاد مجـلس الـبـرلـمان لـمـرات مـتـكـررة  .3

مما يؤثر على ممارسه دوره التشريـعـي، وإن تـغـيـبه بـدور عذر مشروع فانه يـعاقـب عـقوبة معـنوية هي التـنـبـيه 

في حـيـن لـم يوضـح الـمشرع أي إجـراءات في حال عدم امـتثاله لذلـك، إذ إن عدم إلتزام الـنائب بالـحـضور بـيـن  الخاطئ،

مـدة واخـرى انـعـكس سـلـبا على إنـعـقاد الجـلسات لعدم حـصول الـنـصاب الـقانونـي، وهذا يؤثر على عـمـلـية التـصويـت 

   .(141)وزراء داخل الـبـرلـمانعلى مشاريـع الـقوانـيـن ومسائلة ال

اعـتـقاد اكثر الـنواب العراقـييـن ان التـركـيز على طـلـبات الجـمهور ومـتابعـتها وتـلـبـيـتها اهم بـكثيـر من دورهم  .2

التشريـعـي ، لان ذلـك سـيـضـمن وصولهم مـرة أخرى لعضوية الـمجـلس، وادى ذلـك الى غـياب واضـح في الـمـبادرات 

( من الـنظام الداخلـي لـمجـلس الـنواب بـقولها : " يـحق 130عـية الفردية ، وزاد الامـر تـعـقـيـداً نـص الـمادة )التشريـ
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لعشرة من أعضاء الـمجـلس اقتـراح مشروعات الـقوانـيـن الى رئيـس مجـلس الـنواب مصوغة في مواد تتـضـمن الأسـباب 

لـنواب مواقف محـرجة في الـمـبادرة الى طرح مقتـرحات بـسـبب عدم توفر العدد الـموجـبة للـقانون" ، اذ يواجه اغـلـب ا

 . (142)والصـياغة الـمطـلوبة 

لـما تـقدم فان مـراعاة الـمشرع العراقـي للصـياغة التشريـعـية وتـفادي أنـماط الـقصور التشريـعـي هي ضـرورة للتشريـع 

قائم بذاته وان يـمارس بـحـرفية هو اشبه بـتـقـنـيـن الـقوانـيـن بالهنـدسة  السـلـيـم ، وان اتخاذ الصـياغة كـفـن وعلـم

ً ، ذلـك ان اثر الصـياغة التشريـعـية يظهر  ً تشريـعـيا الـمعـمارية والـمقـنن بـمهنـدس الـقانون ومعـماره ، وهو لـيـس تـرفا

ً عـنـد اصـدار الاحكام الـقضائية ، ويؤدي عدم وضو ً وجـلـيا ح مفردات الـنـص الـقانونـي الى صـدور اجتهاد واضـحا

قضائي مـتـبايـن ومـتـعدد ويخلـق مـراكز قانونـية مختـلفة تخالف مـبـدأ الـمساواة بـيـن الافراد ، كـما ان اثر الصـياغة 

ـننـت بـصـياغة مـرتـبـكة التشريـعـية كـبـيـر في حفظ الـحقوق وصـيانـتها لانها من الـممـكـن ان تـكون وسـيـلة لفـقدانها ان ق

لا تـراعـي أصول علـم الصـياغة التشريـعـية ، والآثار الـمـتـعددة للتشريـع وهي عديـدة وغـيـر محـددة تـحتـم على 

 .  (143)الـمختـصـيـن بـمـراعاة الصـياغة لتـعزيز مـتانة وجزالة وقوة التشريـع

 الخاتـمة:

ـية الأداء التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـية ، فاقتـراح الـقوانـيـن وتشريـعها هي أهمتوضـح لديـنا من خلال ثنايا الـبـحث 

الوظيـفة الأساسـية التـي يـتطـلع بها مجـلس الـنواب في الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي التـي من اجـلها منـح الـناخب صوته 

ان الاهتـمام بهذه الوظيـفة التـي تـعـتـبـر جوهر الديـمقـراطـية لعضو الـبـرلـمان لـكـي يـكون ممثله في ذلـك ، وعلـيه ك

 واداتها لتـحقـيـق العدالة والانـصاف من خلال الـقوانـيـن الـمشرعة.

وعـنـد الخوض في وظيـفة تشريـع الـقوانـيـن عـنـد السـلطة التشريـعـية والـمحـددات التـي تـحـيـط بها ، فان تـقـييـم الأداء 

التشريـعـي سـيـكون مـرتـبـطاً ببواعـث كـل مجتـمع ومـدى نجاح تـجـربـته الديـمقـراطـية ، ومع ذلـك فان الديـمقـراطـيات 

العريـقة والديـمقـراطـيات الـناشئة قد تـنـحو نـحو ضـعـف الأداء التشريـعـي مع ما يـعـتـريه من قصور تشريـعـي ولو 

 بـنـسـب مختـلفة.

حالات الضـعـف في الأداء التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـية ومناحـي الـقصور التشريـعـي لديها مع وقد تـم عرض 

وما تـمخض عـنها وذلـك للتوصـل الى اهم الاستـنـتاجات  3002مقارنـتها بالتـجـربة العراقـية الـناشئة بعد عام 

 والـمقتـرحات التـي يـمـكـن طرحها فيـما يأتـي:  

 لاستـنـتاجات:أولاً: ا

يجـمع الـنظام الـنـيابـي الـبـرلـمانـي في العراق بـيـن الديـمقـراطـية غـيـر الـمـباشرة بانـتخاب نواب يـمثلون الشعـب،  .1

 وبـيـن الديـمقـراطـية الـمـباشرة التـي تـستـنـد الى الاخذ بالاستـفـتاء العام .

التشريـعـية والتـنـفيذية التـي تـمـيز الـنظام الـبـرلـمانـي ، الـمـيـل تارة نـحو شاب مبدأ التـعاون بـيـن السـلطتـيـن  .3

 الخصومة بـيـن رئاستـي السـلطتـيـن، والانـحـياز التام من السـلطة التشريـعـية نـحو السـلطة التـنـفيذية.

قتـراح مشاريـع الـقوانـيـن، فضـلاً عـن ان ضـعـف الأداء التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـية في العراق تجسد عند ا   .2

شعور الضـعـف لدى الـنواب لجهة الصـياغة التشريـعـية بـسـبب نـقص الخبـرة والـحـرفة في الصـياغة اللـغوية والفـقهية 

 والـقانونـية.

ـنها الاغـفال شيوع الـقصور التشريـعـي في أداء مجـلس الـنواب العراقـي والذي تـجسـد في أنـماط عديـدة من بـي .4

 التشريـعـي و الامـتـناع التشريـعـي ومن بـيـن اهم أسـبابها نـقص الخبـرة لدى أعضاء مجـلس الـنواب. 

ساهم في ضـعـف الأداء التشريـعـي لدى السـلطة التشريـعـية في العراق في تـنامـي ظاهرة الـمحاصصة والتوافـق بـيـن  .1

 ءات الشخصـية على حـساب الـمصـلـحة الوطـنـية .الـمـكونات الـحزبـية والطائفية والولا

 التـشريعية السـلطة التزام في خلل مما يؤشر لوجود الـقوانـيـن نتيجة خضوع المشرعين للتـجاذبات اصـدار يلاحظ تأخر .9

 الدستورية. بواجـباتها

 ثانياً : الـمقتـرحات:

ة تـستوجـب الاستـعانة بفـقهاء ومختـصـيـن وفـتـح ان ازالة ظواهر الـقصور التشريـعـي في التشريـعات العراقـي .1

 نـقاشات نـخبوية للوصول الى تـجاوز هذه الظواهر بشكـل واضـح وسـلـيـم وبالتالـي تـحقـيـق التشريـع السـلـيـم.

وانـيـن تشكيل لجان متخصصة تعمل على التـدرج في تـعديـل أو تـغـييـر التشريـعات السابـقة لـكسـب ثقة الافراد بالـق .3

 .الـنافذة والسـلطة التشريـعـية الـقائمة

ضرورة اعتماد رئاسة الـبـرلـمان العـمـل على تـرسـيخ مـبـدأ الممارسة الديـمقـراطـية ومحاسـبة من يـحـيـد عنها وتقييد  .2

 الـمحاصصة الطائفية والـمصالـح الـحزبـية لـما انـتـجته من ضـعـف واضـح لاداء مجـلس الـنواب.

لمهم العودة لشرط الـكـفاءة لدى الـمـرشح لعضوية مجـلس الـنواب الذي يشمـل حـصول الـمـرشح على شهادة من ا .4

الـبـكالوريوس لتـرصـيـن عـمـلـية اقتـراح وتشريـع الـقوانـيـن باعـتـبار الشهادة الجامعـية أداة تـقويـمـية فاعلة للسـلوك 

 ادية مؤثرة في الـمجتـمع اسوةً بالوزراء .والأداء الفاعل وكونها تـبـنـي شخصـية قـي
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اعـتـماد أتـمـتة الـمعلومات عـنـد اقتـراح مسودة التشريـع قـبـل الـبـدء بالصـياغة؛ وتـكويـن مـلف إلـكـتـرونـي كامـل  .1

قتـراحات لـمسودة مقتـرح الـقانون والاستـغـناء عـن الاعـمال الورقـية من اجـل دمج مسودة التشريـع الواحـد مع الا

 والتوصـيات، والـحفاظ علـيها وتوحـيـد قواعد الصـياغة في نـفس الـمسودة.

تـنظيـم آلـية موحـدة للصـياغة التشريـعـية تتـفـق مع التـنظيـم الـقانونـي الـمحتوي على التشريـعات الـنافذة بـما لا  .9

 ـقانونـية.يـتـعارض مع الـمـباديء العامة الدولـية الـمعـتـمـدة للصـياغة ال
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 .271، ص 3013
 .291، ص 3006الـحقوقـية الـقاهرة، الـحـلـبـي منشورات السـياسـية، الوهاب،  الأنظمة عـبـد رفـعـت محـمـد .د (31)
 .372، ص مصـدر سـبـق ذكـرهرمضان ،  أحـمـدة شعـبان (32)
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 ، اللـبـنانـي الدستوري للـنظام تـحـلـيـلـية دراسة الدستوري والـقانون السـياسـية الـنظم في الوجـيز شيـحا، العزيز عـبـد إبـراهيـم .د (34)

 ٣٦٣ ص ، 1226الجامعـية، الدار
مجـلة  ، 3001د. جاسـم محـمـد دايش ، واقع الرقابة الـبـرلـمانـية ودورها في تـقويـم الاداء الـحكومـي العراقـي بعد العام  (35)

 .294، ص3032، 13العدد  46حـمورابـي للدراسات، مجـلد 
 .373عصام علـي الدبـس ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (36)
محـمـد احـمـد يوسف خضـر، مفهوم السـلطة في فـلسـلفة مـيشيـل فوکو ، مجـلة بـحوث كـلـية الاداب في جامعة الـمنوفية عدد  (37)

 1122،ص 3019، 109
عـبـد الـقادر زرقـيـنن ، فـعالـية الـمجـلس الدستوري في ضـمان جودة التشريـع.، مجـلة أنـسـنة الـبـحوث والدراسات الـمـركز  (38)

 .326،ص 3011.، 12جامعة تـسـمسـيـلتالجزائر العدد  –الجامعـي 
، كـلـية الـحقوق/ جامعة 3د. مصطفى محـمود عـفيـفي ، الوجـيز في مـبادئ الـقانون الدستوري والـنظم السـياسـية الـمقارنة ، ط (39)

 .216، ص1274طـنـطا ، الـقاهرة ، 
ربـية، بـيـروت ، لـبـنان، د. ناظم عـبـد الواحـد الجاسور ، معجـم الـمصطـلـحات السـياسـية والفـلسفية والدولـية ، دار الـنهضة الع (40)

 .111،ص  3007
 .136،ص  1297،الدول وأنظمـتها، دار العلـم للـمالـييـن، بـيـروت ،  1د. ادمون رباط ، الوسـيـط في الـقانون الدستوري، ج (41)
 .62د. يـحـيى الجـمـل ، الأنظمة السـياسـية الـمعاصـرة ، دار الـنهضة العربـية ، الـقاهرة ، د. ت، ص (42)
دراسة مقارنة  ، أطروحة دكـتوراه في  –إسـماعـيـل فاضـل الشمـري ، الطـبـيـعة الـقانونـية لـقـرارات مجـلس الـنواب العراقـي  (43)

 .31، ص  3011، جامعة الـنهريـن،  الـقانون العام
 .241نـعـمان الخطـيـب ، مصـدر سـبـق ذكـره ،  (44)
 1276، الـمؤسسة الجامعـية للدراسات والـنشر والتوزيـع، بـيـروت، 2، الـقانون الدستوري والـنظم السـياسـية ، ط انـدريه هوربو (45)

 .126، ص
دراسة مقارنة ، مطـبعة الـقاهرة الجـديـدة ، الـقاهرة، –د. عادل الطـباطـبائي ، الـنظام الاتـحادي في الامارات العربـية الـمـتـحـدة  (46)

 .319، ص1267
والتوزيـع، الأردن،  للـنشر وائل الأردنـية، دار التشريـعـية العـمـلـية في الثانـي التشريـعـي الـمجـلس زياد توفيـق العدوان ، دور (47)

 .119 ، ص3014
 .1213من الدستور الأردنـي سـنة  31الـمادة  (48)
 .1213من الدستور الأردنـي سـنة  23الـمادة  (49)
 .3001لعام  العراقـي الدستور من47الـمادة  (50)
 .3001لعام  العراقـي الدستور من92الـمادة  (51)
 .3001لعام  العراقـي الدستور من91لـمادة  (52)
الدستورية، مجـلة كـلـية الـقانون والعلوم  واجـباتها تـنـفيذ التـنـفيذية في السـلطة التزام على مثنى عـباس عـبـدالـكاظم ، الـقـيود  (53)

 .331، ص 3032،  6سـية ، العدد السـيا
عامـر خضـيـر الـكـبـيـسـي, السـياسات العامة مـدخل لتطويـر اداء الـحكومات, اصـدارات الـمنظمة العربـية للتـنـمـية  (54)

 . 24, الـقاهرة , ص 3007الادارية,
 ثاً وسادساً.من الـنظام الداخلـي لـمجـلس الـنواب العراقـي / الـبـنـديـن ثال ٣٦الـمادة  (55)
  34صإسـماعـيـل فاضـل الشمـري ، مصـدر سـبـق ذكـره،  (56)
د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، التشريـع السـلـيـم ومعوقات العـمـلـية التشريـعـية في العراق، مجـلة الـكوفة للعلوم الـقانونـية   (57)

 .22، ص3014، 17العدد     1الـمجـلد  –والسـياسـية 
د. سـري محـمود صـيام ، الـمعاييـر الـحاكـمة لجودة صـناعة التشريـع، الـمجـلة الـقانونـية  هيئة التشريـع والإفـتاء الـقانونـي  (58)

 .39، ص3014، 1العدد  –الـبـحـريـن 
الجزائر  –ـن فارس بالـمـدية لـيـلى بـن بـغـيـلة ، صـناعة التشريـع ورهان الجودة ، مجـلة الدراسات الـقانونـية جامعة يـحـي ب (59)

 .322، ص 3031، 1العدد  – 11مجـلد 
 3033،  2د حـيـدر عـبـد الرضا عـبـد علـي، تـعديـل اختـصاصات السـلطة التشريـعـية في العراق، مجـلة الـمعهد ،  العدد  (60)

 .196،ص
 .3001( / الـبـنـد اولاً ، الدستور العراقـي لسـنة 139الـمادة ) (61)
 .24، ص3011 والتوزيـع، للـنشر الثقافة ، دار3ط السـياسـية، الـنظم في الوجـيز ، الخطـيـب أحـمـد نـعـمان .د (62)
 .37صإسـماعـيـل فاضـل الشمـري ، مصـدر سـبـق ذكـره،  (63)
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 جـعـفر الامام جامعة التـنـفيذية، مجـلة السـلطة أعـمال على للرقابة الـبـرلـمانـية الـمحاسـبة عـبـدالدائم، وسائل عـبـدالسـلام أحـمـد (64)

 .304، ص3031، 3الـقانونـية ، العدد  للدراسات )  ع( الصادق
 .212د. جاسـم محـمـد دايش ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص  (65)
 .61ص ، 1220 ، الـقاهرة ، الـكـتـب لصـناعة العاتـك ، السـياسـية الانظمة ، العانـي غالـب علـي .ود الـكاظم جواد صالـح .د (66)
 .112، ص 3006الـقاهرة،  جامعة الـمعاصـر، العالـم في السـياسـية الـنظم الشريـقاوي، سعاد (67)
 .37، ص 3006،  2، ط1منذر الشاوي ، الـقانون الدستوري، دار الـمعارف ، ج.د.  (68)
 .20، ص3000وحـيـد رافـت ، الـقانون الدستوري، منشاة الـمعارف، مصـر، .د (69)
 .311الدبـس، مصـدر سـبـق ذكـره، ص علـي عصام (70)
 .292د. جاسـم محـمـد دايش ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (71)
  62، ص  3007عـباس حـسـيـن جواد ، السـياسات العامة )الـمـداخلالصـياغة( ، دار الصادق ، العراق  بابـل ،  (72)
 .103 ،ص3019، 1ط والتوزيـع، للـنشر الثقافة والتطـبـيـق، دار الـنظرية بـيـن الدستوري العـثم الـنـسور، الـقضاء أبو فهد  (73)
 .36ص ،1290، 1ط  بـغـداد، الاهلـية، والـنشر الطـبع شركة السـياسـي، والعلـم الدستوري الـقانون مـبادئ مـرزة، اسـماعـيـل.د (74)
 .112 ص ،1276مصـر، بالاسكـنـدرية، للـنشر الـمعارف منشاة السـياسـية، والـنظم الدستوري الـقانون خلـيـل، محـسـن .د (75)
 . 239، ص 1261د. ثروت بـدوي ، الـنظم السـياسـية ، دار الـنهضة العربـية الـقاهرة،  (76)
 .19 ص ، ٦٧٧ – الـموصـل – والـنشر للطـباعة الـحكـمة دار مطابع السـياسـية، الـمشهدانـي الـنظم كاظم محـمـد .د (77)
 مقارنة ، مجـلة دراسة ..الإصـلاحـية الـقوانـيـن وإصـدار وتـنـفيذ إعداد تواجه التـي الـنـمـر  ، الـمشاكـل مـرسـي محـمـد يـحـيى .د (78)

 .442،ص3016،  3العدد  –العالـمـية  الـكويـتـية الـقانون كـلـية
عـمـلـية، منـتـدى الـبـدائل  وإشكالـيات دستورية مـبادئ :الأخرى والـمؤسسات الـبـرلـمان بـيـن العلاقةوآخرون ،  سايـجـن آدم.د (79)

 11،ص 3019العربـي، دار صـفصافة للـنشر والتوزيـع والدراساتالـقاهرة ،
 .322، صمصـدر سـبـق ذكـره،   رمضان أحـمـد شعـبان (80)
 ، اللـبـنانـي الدستوري للـنظام تـحـلـيـلـية دراسة الدستوري والـقانون السـياسـية الـنظم في الوجـيز ،شيـحا العزيز عـبـد د.إبـراهيـم (81)

 .14مصـدر سـبـق ذكـره ، ص
 . 122د. سعاد الشرقاوي ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (82)
 .3001من الدستور العراقـي لسـنة  1الـمادة  (83)
 ،1 العدد .والتـعايش، الـمواطـنة مجـلة ، العراقـي الدستور في ومـركزه مفهومه السـلطات بـيـن الفصـل مـبـدأ العـبـيـدي، بشرى .د (84)

 ٦٦ ص ،  ٥٠٠٣
, 3009, بـغـداد,  22العدد   ثامـر كامـل محـمـد, السـياسة العامة واداء الـنظام السـياسـي, مجـلة العلوم السـياسـية, جامعة بـغـداد,  (85)

 .144ص 
 ٥٠٠٢ لسـنة العراقـي الدستور من ( ٠٦ ) الـمادة (86)
عامـر عـياش ،طـبـيـعة الـنظام الـبـرلـمانـي في العراق ، مجـلة الـحقوق ، كـلـية الـقانون  الجامعة الـمستـنـصـرية ، العددان  (87)

 .33، ص 3011، 1214
 .٥٠٠٢ لسـنة العراقـي الدستور  ( ٠٦ ) الـمادة (88)
 .21عامـر خضـيـر الـكـبـيـسـي، مصـدر سـبـق ذكـره, ص  (89)
 .31عامـر عـياش ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (90)
 .191د حـيـدر عـبـد الرضا عـبـد علـي، مصـدر سـبـق ذكـره ،ص (91)
 .3، ص3004، 2روت، طبـيـ للـمـلاييـن، العلـم دار الثانـي، الجزء العام، الدستوري الـقانون في الوسـيـط رباط، ادمون .د (92)
 الـنهضة دار ،1اط الـمختـلط، الـنظام في الدولة لرئيـسـي التشريـعـي الدور الـحـمـيـد، عـبـد السـلام عـبـد العظيـم عـبـد .د (93)

 ٥٣ ص ، ، ٦٧٧٠ مصـر، العربـية،
 .99د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره  ، ص (94)
 ٦٠٠،ص٥٠٠٣فهمـي، مـبادئ الانظمة السياسية، دار الجامعة الجـديدة للـنشر، مصـر، د. مصطفى أبو زيد (95)
حـمـيـد حـسـيـن كاظم الشمـري دور التـنـمـية السـياسـية في بـناء الـنظام السـياسـي والتطور الديـمقـراطـي في العراق، مـركز  (96)

 .36، ص  3010،  9، العدد  2فرات ، الـمجـلد الفرات للتـنـمـية والدراسات الاستـراتـيـجـية، مجـلة ال
 .172ص177مصـدر سـبـق ذكـره ، ص ،حـسـن احـمـد هدى (97)
، 3016،مـكـتـبة زين الـحقوقية والأدبية ، بيروت ،  ٦رافـع خضـر صالـح شبـر : السـلطة التشريعية في الـنظام الفدرالـي، ط ٠د (98)

 .12ص
 .3001العراقـي لعام  / ثالثاً من الدستور62الـمادة  (99)
 .4، ص3009، 2رياض عزيز هادي، العلاقة بـيـن السـلطات الثلاث والدستور العراقـي، مجـلة العلوم السـياسـية، العدد  (100)
 .41، ص 3001فائز عزيز اسعد، دراسة ناقدة لدستور جـمهورية العراق، دار الـبـستان الـنشر ، الـقاهرة،  (101)
 .266ايش ، مصـدر سـبـق ذكـره، صد. جاسـم محـمـد د (102)
 .12د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (103)
 .342مصـدر سـبـق ذكـره ، صلـيـلى بـن بـغـيـلة ،  (104)
 .373عصام علـي الدبـس ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (105)
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التشريـعـية: دراسة مقارنة ، مجـلة الـمحقق الـحـلـي للعلوم الـقانونـية سـلام عـبـدالزهرة الفـتـلاوي،  الـمعاييـر العامة للصـياغة  (106)

 .23، ص3016، 4العدد  2مجـلد  –والسـياسـية 
، 17غازي ابـراهيـم الجـنابـي, دلـيـل الصـياغة التشريـعـية، مجـلة الـحقوق، كـلـية الـقانون، الجامعة الـمستـنـصـرية، العدد  (107)

 .31, ص 3013
 .271 ص ، 3013 السـنهوري، مـكـتـبة وبـيـروت، بـغـداد السـياسـية، الانظمة خالد، حـنون حـمـيـد .د (108)
 02.ص 3030، ديوان الفـتوى والتشريـع، .فـلسطـيـن، )الرقابة والاختـصاص(جودة التشريـعات   (109)
راق هيـكـلـية مجـلس الـنواب العراقـي ودوره في الـحـياة العامة ,اعداد الـمنظمة العراقـية الـمـدنـية لتـنـسـيـق حقوق الانـسان , الع (110)

 .12. ص 3009 –
ة العلوم خرشي عـبـد الصـمـد رضوان وعـبـد الـمنـعـم بـن احـمـد، أهمـية الرقابة الـقضائية على دستورية الـقوانـيـن، مجـل (111)

 . 1، ص  3019الـقانونـية والاجتـماعـية، الجـلفة، الجزائر، 
 .22سـلام عـبـدالزهرة الفـتـلاوي, مصـدر سـبـق ذكـره, ص (112)
 –هيئة التشريـع والإفـتاء الـقانونـي، الـبـحـريـن  د. خالد جـمال أحـمـد حـسـن، مـبادئ الصـياغة التشريـعـية ، الـمجـلة الـقانونـية (113)

 .16، ص 3011، 4العدد 
 .31غازي ابـراهيـم الجـنابـي, مصـدر سـبـق ذكـره, ص  (114)
  .321, ص 30043001وزارة العدل , مجـلس شورى الدولة, انجازات مجـلس شورى الدولة للعامـيـن  (115)
 .31هيـكـلـية مجـلس الـنواب العراقـي ودوره في الـحـياة العامة, مصـدر سـبـق ذكـره , ص  (116)
 .26د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (117)
 .3030/ رابعاً( ، قانون مجـلس الـنواب لسـنة 7الـمادة ) (118)
د مها بهجت يونـس الصالـحـي و صالـح حـسـن كـريـم العرباوي، دور الـمحكـمة الاتـحادية العلـيا في عـقـلـنة الـنظام  (119)

ً لدستور جـمهورية العراق لسـنة الـبـرلـمانـي العراقـي وفـ ، مجـلة العلوم الـقانونـية  جامعة بـغـداد العدد الخاص  3001قا

 .1011، ص 3030(، 1بالتـدريـسـييـن وطـلـبة الدراسات العلـيا )
، مجـلة كـلـية الـقانون  د. لـيـث كـمال نـصـراويـن ، مـتطـلـبات الصـياغة التشريـعـية الجـيـدة وأثرها على الإصـلاح الـقانونـي  (120)

 .401، ص3016الجزء الأول،  3الـكويـتـية العالـمـية العدد 
 22سـلام عـبـدالزهرة الفـتـلاوي, مصـدر سـبـق ذكـره, ص (121)
 .10د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (122)
د. احـمـد فاضـل حـسـبـن وعـمار طه شهاب احـمـد،  مناقشة الـقوانـيـن والتـصويـت علـيها في ظل دستور جـمهورية العراق   (123)

بـحث مستـل من دراسة ماجستـيـر ، مجـلة العلوم الـقانونـية والسـياسـية  –ودورها في تـحقـيـق الامن الـقانونـي للافراد  3001بعام 

 .107، ص3032، 3د العد 13الـمجـلد 
سـري محـمود صـيام ، التشريـع في العالـم العربـي ومواجهة تـحـديات العولـمة ، ضـمن مجـموعة قوانـيـن ولوائح السـلطة  (124)

 .7، ص 3001شيـكاغو ،  –جامعة دي بول  –التشريـعـية في بعض الـنظم الـقانونـية العربـية، الـمعهد الدولـي لـقانون حقوق الانـسان 
، 41للدراسات، العدد  حمورابي ، مجلة3001عام  بعد العراق في السياسي البرلماني النظام حافظ، مستقبل جبر العظيم عبد .د  (125)

 .13، ص 3033
 .96د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (126)
 – 6العدد  –ون العراقـي ، مجـلة الـمهد عامـر إبـراهيـم احـمـد ، الـقصور التشريـعـي في الـمـركز الـقانونـي للـمحافظ في الـقان (127)

 .94، ص3031بـغـداد،  –معهد الـمعلـمـيـن للدراسات العلـيا 
د. مصطفى رسول حـسـيـن ، الدور الإصـلاحـي للـقاضـي الدستوري في معاجـلة الـقصور التشريـعـي، مجـلة الـمستـنـصـرية  (128)

 .79، ص 3032،   9د العد 1الـمجـلد  –للدراسات العربـية والدولـية 
محـمـد نجـم محـسـن،  دور الـقاضـي الدستوري في إصـلاح الـقصور التشريـعـي،  الـمجـلة الـقانونـية للدراسات والـبـحوث  (129)

 .232، ص3031، 2العدد  2الـقانونـية، الـمجـلد 
حـسـن عـبـد الأمـيـر و ابـراهيـم جـبار منـصور ، معالجة الـقصور التشريـعـي في قانون انضـباط موظفي الدولة  د.علـي. (130)

،  13العدد  1الـمعدل دراسة مقارنة، مجـلة مـيـسان للدراسات الـقانونـية الـمقارنة الـمجـلد  1221لسـنة  14والـقـطاع العام رقـم 

 .70، ص  3034
 .336عـبـدالـكاظم ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص مثنى عـباس (131)
فواز محـمـد صقـر الخريـنج ، مـدى شرعـية السـلطة التـقديـرية للرقابة الدستورية في حالة الاغـفال التشريـعـي ، الـمجـلة  (132)

 .421، ص 3030،  14العدد  – 7الـقانونـية ، الـمجـلد 
 .100بـق ذكـره, صسـلام عـبـدالزهرة الفـتـلاوي, مصـدر سـ (133)
 .334مثنى عـباس عـبـدالـكاظم ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (134)
من الدستور بـيـن مقتـضـبات دستورية الـقانون  42وفاء زعـفران الانـدلسـي ، دلـيـل السـلطة التشريـعـية في تطـبـيـق الفصـل  (135)

 .32، ص3031الانـتخابات ، استوكهولـم ، ومقومات التشريـع الجـيـد، الـمؤسسة الدولـية للديـمقـراطـية و
 .421فواز محـمـد صقـر الخريـنج ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (136)
 .14د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره، ص (137)
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، مجـلة العلوم  دراسة مقارنة –حـيـدر طالـب الامارة و سـرى حارث عـبـدالـكـريـم ، آثار الاغـفال التشريـعـي الاجتـماعـية  (138)

 .21، ص 3012،  2العدد  –جامعة بـغـداد  –الـقانونة 
 .336مثنى عـباس عـبـدالـكاظم ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (139)
 .102د. احـمـد فاضـل حـسـبـن وعـمار طه شهاب احـمـد،  مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (140)
 .269د. جاسـم محـمـد دايش ، مصـدر سـبـق ذكـره ، ص (141)
 .60، ص د. احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، مصـدر سـبـق ذكـره  (142)
، بـغـداد ، 1الـقاضـي سالـم روضان الـموسوي ، حجـية احكام الـمحكـمة الاتـحادية العلـيا في العراق ، مطـبعة السـيـماء ، ط (143)

 .23، ص 3016

 المصادر:

 أولاً : الكتب

  1277إبـراهيـم عـبـد العزيز شيـحا, الـنظم السـياسـية والـقانون الدستوري, منشأة الـمعارف ,الإسكـنـدرية, .1

 ، اللـبـنانـي الدستوري للـنظام تـحـلـيـلـية دراسة الدستوري والـقانون السـياسـية الـنظم في الوجـيز شيـحا، العزيز عـبـد إبـراهيـم .3

 . 1226الجامعـية، مصر، الدار

 .1220بـيـروت،  دار الفـكـر العربـي،1 ط العربـية، لـبـنان والدول في والدستورية سـرحال ، الـنظم السـياسـية أحـمـد .2

عـمـلـية، منـتـدى الـبـدائل  وإشكالـيات دستورية مـبادئ :الأخرى والـمؤسسات الـبـرلـمان بـيـن العلاقةوآخرون ،  سايـجـن آدم .4

 . 3019الـقاهرة ،-للـنشر والتوزيـع والدراسات العربـي، دار صـفصافة 

 .1297،الدول وأنظمـتها، دار العلـم للـمالـييـن، بـيـروت ،  1ادمون رباط ، الوسـيـط في الـقانون الدستوري، ج .1

 .3004، 2بـيـروت، ط للـمـلاييـن، العلـم دار ،3العام، ج الدستوري الـقانون في الوسـيـط رباط، ادمون .9

 .1290، 1ط  بـغـداد، الاهلـية، والـنشر الطـبع شركة السـياسـي، والعلـم الدستوري الـقانون مـبادئ مـرزة، اسـماعـيـل .6

، الـمؤسسة الجامعـية للدراسات والـنشر والتوزيـع، بـيـروت، 2انـدريه هوربو ، الـقانون الدستوري والـنظم السـياسـية ، ط .7

1276. 

 .3009, بـغـداد,  22العدد   مة واداء الـنظام السـياسـي, مجـلة العلوم السـياسـية, جامعة بـغـداد,ثامـر كامـل محـمـد, السـياسة العا .2

 . 1261ثروت بـدوي ، الـنظم السـياسـية ، دار الـنهضة العربـية الـقاهرة،  .10

 .3030، ديوان الفـتوى والتشريـع، .فـلسطـيـن، )الرقابة والاختـصاص(جودة التشريـعات  .11

 .3013 السـنهوري، مـكـتـبة وبـيـروت، بـغـداد السـياسـية، الانظمة خالد، ـنونح حـمـيـد .13

 بـغـداد وبـيـروت، السـنهوري، مـكـتـبة العراق ، في السـياسـي الـنظام وتطور الدستوري الـقانون مـبادئ خالد، حـنون حـمـيـد .12

3013. 

 .3016،مـكـتـبة زين الـحقوقية والأدبية ، بيروت ،  ٦في الـنظام الفدرالـي، ط رافـع خضـر صالـح شبـر : السـلطة التشريعية .14

والتوزيـع، الأردن،  للـنشر وائل الأردنـية، دار التشريـعـية العـمـلـية في الثانـي التشريـعـي الـمجـلس زياد توفيـق العدوان ، دور .11

3014. 

 .3016، بـغـداد ، 1ـحادية العلـيا في العراق ، مطـبعة السـيـماء ، طسالـم روضان الـموسوي ، حجـية احكام الـمحكـمة الات .19

سـري محـمود صـيام ، التشريـع في العالـم العربـي ومواجهة تـحـديات العولـمة ، ضـمن مجـموعة قوانـيـن ولوائح السـلطة  .16

 .3001شيـكاغو ،  –جامعة دي بول  –الانـسان التشريـعـية في بعض الـنظم الـقانونـية العربـية، الـمعهد الدولـي لـقانون حقوق 

 .3003الـنظم السـياسـية في العالـم الـمعاصـر ,دار الـنهضة العربـية ، الـقاهرة،  الشرقاوي، سعاد .17

 .3002،الـقاهرة العريية، الـنهضة دار ،1 ط الدستوري، والـقانون السـياسـية الأنظمة في الوسـيـط،   رمضان أحـمـد شعـبان .12

 .1220 ، الـقاهرة ، الـكـتـب لصـناعة العاتـك ، السـياسـية الانظمة ، العانـي غالـب علـي .ود الـكاظم جواد صالـح .30

 مطابع ، بـغـداد ، العراق في السـياسـي والـنظام الدستوري الـقانون في العامة الـنظرية ، واخرون الـمفرجـي حـمـيـد صـكـبان .31

 .1272 ، التـعلـيـم العالـمـي

 ، فالـيـتا إيـلـقا، منشورات الـمعاصـرة، الـحكـم نظم وفي الإسـلامـي الـحكـم نظام في التشريـعـية غـمق ، السـلطة مفـتاح ضو .33

 .3003 مالطا،

دراسة مقارنة ، مطـبعة الـقاهرة الجـديـدة ، الـقاهرة، –، الـنظام الاتـحادي في الامارات العربـية الـمـتـحـدة  عادل الطـباطـبائي .32

1267. 

عامـر خضـيـر الـكـبـيـسـي, السـياسات العامة مـدخل لتطويـر اداء الـحكومات, اصـدارات الـمنظمة العربـية للتـنـمـية  .34

 , الـقاهرة.3007الادارية,

 .3007الصـياغة( ، دار الصادق ، العراق  بابـل ،  -حـسـيـن جواد ، السـياسات العامة )الـمـداخل عـباس .31

 العربـية، الـنهضة دار ،1اط الـمختـلط، الـنظام في الدولة لرئيـسـي التشريـعـي الدور الـحـمـيـد، عـبـد السـلام عـبـد العظيـم عـبـد .39

 . ٦٧٧٠ مصـر،

 .3010عـمان  الاردن،  –ظم السـياسـية ، دار الثقافة للـنشر والتوزيـععصام علـي الدبـس ، الـن .36

علـي يوسف  شكـري ، التـناسـب بـيـن سـلطة رئيـس الدولة و مسؤولـيـته في الدساتـيـر العربـية، منشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية،  .37

 .3013بـيـروت، 

 .3001دار الـبـستان الـنشر ، الـقاهرة، فائز عزيز اسعد، دراسة ناقدة لدستور جـمهورية العراق،  .32

 .3019، 1ط والتوزيـع، للـنشر الثقافة والتطـبـيـق، دار الـنظرية بـيـن الدستوري العـثم الـنـسور، الـقضاء أبو فهد .20
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 .1292 الـقاهرة، العربـية الـنهضة دار السـياسـية، الـنظم لـيـلة، كامـل .21

 .1276مصـر، بالاسكـنـدرية، للـنشر الـمعارف منشاة السـياسـية، والـنظم الدستوري الـقانون خلـيـل، محـسـن .23

 .3002، 9 ، ط ،عـمان  الاردنالدولـية العلـمـية الدار الدستوري، والـقانون السـياسـية الـنظم ذنـيـبات، جـمال محـمـد .22

 .3006الـحقوقـية الـقاهرة، الـحـلـبـي منشورات السـياسـية، الوهاب،  الأنظمة عـبـد رفـعـت محـمـد .24

 .1222-الـموصـل – والـنشر للطـباعة الـحكـمة دار مطابع السـياسـية، الـمشهدانـي الـنظم كاظم محـمـد .21

 ، للجامعات الـنشر دار ، العامة والـحـريات الـحقوق . السـلطة . الدولة ، السـياسـية الـنظم في الوسـيـط ، الـبـنا عاطف محـمود .29

 .3001 ، ،الـقاهرة جامعة

 .٥٠٠٣مصطفى أبو زيـد فهمـي: مـبادئ الانظمة السياسية، دار الجامعة الجـديدة للـنشر، الـقاهرة، .26

، كـلـية الـحقوق/ جامعة 3مصطفى محـمود عـفيـفي ، الوجـيز في مـبادئ الـقانون الدستوري والـنظم السـياسـية الـمقارنة ، ط .27

 .1274طـنـطا ، الـقاهرة ، 

 .3006،  2، ط1الشاوي ، الـقانون الدستوري، دار الـمعارف ، جمنذر  .22

 .1227عـمان الأردن، 3ط الطـلابـية، للخدمات العربـي الـمـركز السـياسـية، الـنظم في الوسـيـط منـصور العوامـلة، .40

جامعة  -ـية الـقانون(، كـل3001مها بهجت يونـس، تولـية رئيـس الجـمهورية وسـلطته في دستور جـمهورية العراق لسـنة ) .41

 .3017، .بـغـداد

موريـس دوفرجـيه، الـقانون الدستوري والـمؤسسات السـياسـية، تـرجـمة جورج سعد الـمؤسسة الجامعـية للدراسات والـنشر،  .43

 .1223، 1بـيـروت، ط

نهضة العربـية، بـيـروت ، لـبـنان، ناظم عـبـد الواحـد الجاسور ، معجـم الـمصطـلـحات السـياسـية والفـلسفية والدولـية ، دار الـ .42

3007. 

 .3011 والتوزيـع، للـنشر الثقافة ، دار3ط السـياسـية، الـنظم في الوجـيز ، الخطـيـب أحـمـد نـعـمان .44

 .3012نـعـمان الخطـيـب ، الوسـيـط في الـنظم السـياسـية والـقانون الدستوري ، دار الثقافة ، الاردن ،  .41

 .3014 ،4والتوزيـع عـمان  الاردن،ط للـنشر الثقافة ،دار الدستوري والـقانون السـياسـية الـنظم علـي الطهراوي ، هانـي .49

راق هيـكـلـية مجـلس الـنواب العراقـي ودوره في الـحـياة العامة ,اعداد الـمنظمة العراقـية الـمـدنـية لتـنـسـيـق حقوق الانـسان , الع .46

 ،3009. 

 .3000ستوري، منشاة الـمعارف، مصـر، وحـيـد رافـت ، الـقانون الد .47

 .1226مصـر ، العصـرية، الـمطـبعة الدستوري، الـقانون إبـراهيـم، ووايـت رأفـت، وحـيـد .42

من الدستور بـيـن مقتـضـبات دستورية الـقانون  42وفاء زعـفران الانـدلسـي ، دلـيـل السـلطة التشريـعـية في تطـبـيـق الفصـل  .10

 .3031جـيـد، الـمؤسسة الدولـية للديـمقـراطـية والانـتخابات ، استوكهولـم ، ومقومات التشريـع ال

 يـحـيى الجـمـل ، الأنظمة السـياسـية الـمعاصـرة ، دار الـنهضة العربـية ، الـقاهرة ، د. ت. .11

 عراق.، بغداد، ال  3001،  3004وزارة العدل , مجـلس شورى الدولة, انجازات مجـلس شورى الدولة للعامـيـن  .13

دلـيـل الاتـحاد الأوروبـي لـمـراقـبة الانـتخابات، الدائرة الأوروبـية للشؤون الخارجـية مـكـتـب مطـبوعات الاتـحاد  .12

 .3019الأوروبـي،الاصـدار الثالث  بـروكسـل، 

 ثانياً : الاطروحة

دراسة مقارنة  ، أطروحة دكـتوراه في  –العراقـي إسـماعـيـل فاضـل الشمـري ، الطـبـيـعة الـقانونـية لـقـرارات مجـلس الـنواب  -1

 . 3011، جامعة الـنهريـن،  الـقانون العام

 ثالثا : البحوث

 جـعـفر الامام جامعة التـنـفيذية، مجـلة السـلطة أعـمال على للرقابة الـبـرلـمانـية الـمحاسـبة عـبـدالدائم، وسائل عـبـدالسـلام أحـمـد .1

 .3031، 3لـقانونـية ، العدد ا للدراسات )  ع( الصادق

سـية احـمـد عـبـيـس نـعـمة ، التشريـع السـلـيـم ومعوقات العـمـلـية التشريـعـية في العراق، مجـلة الـكوفة للعلوم الـقانونـية والسـيا .3

 .3014، 17العدد     1الـمجـلد  –

لتـصويـت علـيها في ظل دستور جـمهورية العراق بعام احـمـد فاضـل حـسـبـن وعـمار طه شهاب احـمـد،  مناقشة الـقوانـيـن وا .2

بـحث مستـل من دراسة ماجستـيـر ، مجـلة العلوم الـقانونـية والسـياسـية الـمجـلد  –ودورها في تـحقـيـق الامن الـقانونـي للافراد  3001

 .3032، 3العدد  13

، مجـلة  )انـتخابـي عـقد( العراق في التشريـعـية السـلطة أداء لتـحـسـيـن والسـياسـية الـقانونـية جواد ، الآلـيات هاشم أحـمـد .4

 .3031، 27دالعد –حـمورابـي 

  1،٥٠٠٣العدد والتـعايش الـمواطـنة مجـلة  الدستورالعراقـي في ومـركزه مفهومه السـلطات بـيـن الفصـل مـبـدأ العـبـيـدي، بشرى .1

مجـلة  ، 3001ـرلـمانـية ودورها في تـقويـم الاداء الـحكومـي العراقـي بعد العام جاسـم محـمـد دايش ، واقع الرقابة الـب .9

 .3032، 13العدد  46حـمورابـي للدراسات، مجـلد 

حـمـيـد حـسـيـن كاظم الشمـري دور التـنـمـية السـياسـية في بـناء الـنظام السـياسـي والتطور الديـمقـراطـي في العراق، مـركز  .6

 . 3010،  9، العدد  2ـمـية والدراسات الاستـراتـيـجـية، مجـلة الفرات ، الـمجـلد الفرات للتـن

دراسة مقارنة ، مجـلة العلوم  –حـيـدر طالـب الامارة و سـرى حارث عـبـدالـكـريـم ، آثار الاغـفال التشريـعـي الاجتـماعـية  .7

 .3012،  2العدد  –جامعة بـغـداد  –الـقانونية 

 .3033،  2لرضا عـبـد علـي، تـعديـل اختـصاصات السـلطة التشريـعـية في العراق، مجـلة الـمعهد ،  العدد حـيـدر عـبـد ا .2
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 –خالد جـمال أحـمـد حـسـن، مـبادئ الصـياغة التشريـعـية ، الـمجـلة الـقانونـية هيئة التشريـع والإفـتاء الـقانونـي، الـبـحـريـن  .10

 .3011، 4العدد 

ـد رضوان وعـبـد الـمنـعـم بـن احـمـد، أهمـية الرقابة الـقضائية على دستورية الـقوانـيـن، مجـلة العلوم خرشي عـبـد الصـم .11

 .3019الـقانونـية والاجتـماعـية، الجـلفة، الجزائر، 

 .3009، 2رياض عزيز هادي، العلاقة بـيـن السـلطات الثلاث والدستور العراقـي، مجـلة العلوم السـياسـية، العدد  .13

سـري محـمود صـيام ، الـمعاييـر الـحاكـمة لجودة صـناعة التشريـع، الـمجـلة الـقانونـية  هيئة التشريـع والإفـتاء الـقانونـي  .12

 .3014، 1العدد  –الـبـحـريـن 

ـلـي للعلوم الـقانونـية سـلام عـبـد الزهرة الفـتـلاوي،  الـمعاييـر العامة للصـياغة التشريـعـية: دراسة مقارنة ، مجـلة الـمحقق الـح .14

 .3016، 4العدد  2مجـلد  –والسـياسـية 

، 1العدد  1سـيـدرا شمس الديـن ،  ضـمانات استـقـلالـية الـمجالس الـنـيابـية، مجـلة جامعة دمشق للعلوم الـقانونـية الـمجـلد  .11

3031. 

 – 6العدد  –لـمحافظ في الـقانون العراقـي ، مجـلة الـمهد عامـر إبـراهيـم احـمـد ، الـقصور التشريـعـي في الـمـركز الـقانونـي ل .19

 .3031بـغـداد،  –معهد الـمعلـمـيـن للدراسات العلـيا 

عامـر عـياش ، طـبـيـعة الـنظام الـبـرلـمانـي في العراق ، مجـلة الـحقوق ، كـلـية الـقانون  الجامعة الـمستـنـصـرية ، العددان  .16

1214 ،3011. 

 .3033، 41للدراسات، العدد  حمورابي ، مجلة3001بعدعام العراق في السياسي البرلماني النظام حافظ، مستقبل جبر عبدالعظيم .17

عـبـد الـقادر زرقـيـنن ، فـعالـية الـمجـلس الدستوري في ضـمان جودة التشريـع.، مجـلة أنـسـنة الـبـحوث والدراسات الـمـركز  .12

 .3011، 12العدد جامعة تـسـمسـيـلت الجزائر  –الجامعـي 

علـي حـسـن عـبـد الأمـيـر و ابـراهيـم جـبار منـصور ، معالجة الـقصور التشريـعـي في قانون انضـباط موظفي الدولة والـقـطاع  .30

 .3034،  13العدد  1الـمعدل دراسة مقارنة، مجـلة مـيـسان للدراسات الـقانونـية الـمقارنة الـمجـلد  1221لسـنة  14العام رقـم 

 .3013، 17العددـقانون، الجامعة الـمستـنـصـرية،ازي ابـراهيـم الجـنابـي, دلـيـل الصـياغة التشريـعـية، مجـلة الـحقوق، كـلـية الغ .31

فواز محـمـد صقـر الخريـنج ، مـدى شرعـية السـلطة التـقديـرية للرقابة الدستورية في حالة الاغـفال التشريـعـي ، الـمجـلة  .33

 .3030،  14العدد  – 7لـمجـلد الـقانونـية ، ا

لـيـث كـمال نـصـراويـن ، مـتطـلـبات الصـياغة التشريـعـية الجـيـدة وأثرها على الإصـلاح الـقانونـي  ، مجـلة كـلـية الـقانون  .32

 .3016الجزء الأول،  3الـكويـتـية العالـمـية العدد 

الجزائر  –مجـلة الدراسات الـقانونـية جامعة يـحـي بـن فارس بالـمـدية لـيـلى بـن بـغـيـلة ، صـناعة التشريـع ورهان الجودة ،  .34

 .3031، 1العدد  – 11مجـلد 

الدستورية، مجـلة كـلـية الـقانون والعلوم  واجـباتها تـنـفيذ التـنـفيذية في السـلطة التزام على مثنى عـباس عـبـدالـكاظم ، الـقـيود .31

 .3032،  6السـياسـية ، العدد 

د احـمـد يوسف خضـر، مفهوم السـلطة في فـلسـلفة مـيشيـل فوکو ، مجـلة بـحوث كـلـية الاداب في جامعة الـمنوفية عدد محـمـ .39

109 ،3019 . 

،    ٥٠٠٢دراسة في ظل أحكام دستور –محـمـد سالـم كـريم، قـراءة لـحق الانـتخاب في ضوء مـبادئ الـنظام الـنـيابـي العراقـي  .36

 .3017، ٥٥ربـية، جامعة واسط، العدد مجـلة كـلية التـ

محـمـد نجـم محـسـن،  دور الـقاضـي الدستوري في إصـلاح الـقصور التشريـعـي،  الـمجـلة الـقانونـية للدراسات والـبـحوث  .37

 .3031، 2العدد  2الـقانونـية، الـمجـلد 

لـقصور التشريـعـي، مجـلة الـمستـنـصـرية مصطفى رسول حـسـيـن ، الدور الإصـلاحـي للـقاضـي الدستوري في معاجـلة ا .32

 .3032،   9، العدد  1الـمجـلد  –للدراسات العربـية والدولـية 

مها بهجت يونـس الصالـحـي و صالـح حـسـن كـريـم العرباوي، دور الـمحكـمة الاتـحادية العلـيا في عـقـلـنة الـنظام الـبـرلـمانـي  .20

، مجـلة العلوم الـقانونـية  جامعة بـغـداد العدد الخاص بالتـدريـسـييـن وطـلـبة  3001لعراق لسـنة العراقـي وفـقاً لدستور جـمهورية ا

 .3030(، 1الدراسات العلـيا )

 العراقِ  في الاتـحاديِ  الدستورِ  بـموجـب التـنـفيذيَّةِ  السـلطة أعـمال على الرقابةِ  في التَّشريـعـية السـلطةِ  ردو، حـسـن احـمـد هدى .21

 .3034،  96 العدد السـياسـية العلوم مجـلة،

مقارنة مع الـقانون الدولـي لـحقوق الأنـسان، مجـلة  3001وجـناء رزاق عـبـد ، حق الانـتخاب والتـرشيـح في الدستور العراقـي  .23

 .3032، 1العدد 14جامعة واسط الـمجـلد  –كـلـية التـربـية 

 مقارنة ، مجـلة دراسة -.الإصـلاحـية الـقوانـيـن وإصـدار وتـنـفيذ إعداد تواجه التـي ـلالـنـمـر  ، الـمشاك مـرسـي محـمـد يـحـيى .22

 .3016،  3العدد  –العالـمـية  الـكويـتـية الـقانون كـلـية
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